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 ملخص ال

ــل   ــائل التواصــ ــهد العالم تطورًا تكنولوجيًا هائمً، مما أدى إلى ســــهولة نشــــر المعلوما  عبر الإنترنت ووســ شــ

تعتبر الشــــــائعا  الإلكترونية أحد  و لانتشــــــار الشــــــائعا  بســــــرعة كبيرة.    يفتح البابالاجتماعي، الأمر الذي  

ــتقرار.أخطر التحديا  التي تواجه المجتمعا    ــلبي على الأمن والاســـ تهدف هذه    الحديمة بســـــبب تأثيرها الســـ

الدراسة إلى تحليل التشريعا  الفلسطينية المتعلقة بالشائعا  الإلكترونية وتحديد الأسك القانونية التي يمكن 

ــائعا  الإلكترونية والح ــتخدامها لمعا بة مروجي الشـ ــارهاسـ ــار  ا.  د من انتشـ ــكلة الدراســـة من الانتشـ تنطلق مشـ

المتزايد للشــــائعا  الإلكترونية في ول ثورة المعلوما  وصــــعوبة التحكم في تداول الأخبار والمعلوما  غير  

ــؤالًا محوريًا حول ال والتشـــــــريعا  الجزائية المتاحة في القانون الفلســـــــطيني،    عقوبا الد يقة. يطرح البحث ســـــ

ائم الإلكترونية، وكيفية الحد من انتشــار  بشــأن الجر وتعديمته  م  2018( لســنة  10وخاصــة القرار بقانون رقم )

الدراســة على المنهج الوصــفي التحليلي، حيث تم تحليل النصــوت القانونية     عتمدة. ا الشــائعا  الإلكتروني

في قانون الجرائم الإلكترونية الفلســــطيني المتعلقة بموضــــو  البحث، مع الرجو  إلى التشــــريعا  والنصــــوت  

القانونية ذا  الصـــــــلة. توصـــــــلت الدراســـــــة إلى أن الشـــــــائعا  الإلكترونية تشـــــــكل خطرًا كبيرًا على المجتمع  

م.  فلســــطيني، وأن هناج حاجة ماســــة لتطوير التشــــريعا  الحالية لتكون أكمر فعالية في مواجهة هذه الجرائ ال

شــــــائعا   تقدم الدراســــــة فهمًا أعمق للتشــــــريعا  القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تطبيقها على ال

الإلكترونية، وتطوير اســــــــتراتيجيا  فعالة   شــــــــائعا الإلكترونية، وتســــــــاهم في تطوير الفهم النظري لمفهوم ال

تعديل قانون  أوصـــت الدراســـة بضـــرورة  ة.  ، وتحســـين التشـــريعا  والســـياســـا  الحكومية ذا  الصـــلتهالمكافح
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لتعزيز فعـاليتـه في مواجهـة جرائم الشـــــــــــــــائعـا     2018( لســــــــــــــنـة  10الجرائم الإلكترونيـة الفلســــــــــــــطيني رقم )

الإلكترونية، وذلك من خمل إدرا  نصــــــــــوت واضــــــــــحة تعرف هذه الجرائم وتحدد عقوباتها. كما تدعو إلى  

ن العقوبـا   المطبق في الضــــــــــــــفـة ال ربيـة وقـانو   1960( لســــــــــــــنـة  16مراجعـة قـانون العقوبـا  الأردني رقم )

في قطا  غزة، لتكييفهما مع الجرائم الإلكترونية الحديمة، وخاصــة المتعلقة    1936( لســنة  74المصــري رقم )

بالشــــائعا  التي تهدد أمن المجتمع والدولة. وتشــــمل التوصــــيا  تشــــديد العقوبا  على مرتكبي هذه الجرائم،  

 .بما في ذلك السجن وال راما  الكبيرة لضمان الرد  الفع ال

 .ؤولية الجنائيةالمس  ؛القانون الفلسطيني  ؛الشائعا  الإلكترونية:  الكلمات المفتاحية

 



 

1 

 المقدمة  

هذا  وكان لشــهد العالم تحولًا هائمً في وســائل الإعمم والاتصــالا  بفضــل التطور التكنولوجي والمعلوماتي.  

المعلوما  بسهولة وسرعة  بإمكان الأفراد الوصول إلى   ، فقد أصبح  ضخماً على عدة مستويا  تأثيرًاالتحول  

عبر الإنترنت ووســـــائل التواصـــــل الاجتماعي، مما يعزز التواصـــــل الاجتماعي ويســـــاهم في تشـــــكيل وجها   

الإنترنت، يمكن لأي شـخص نشـر المعلوما  بسـرعة  اسـتخدام هذه التكنولوجيا و ب. و النظر والمقافا  المختلفة

. وازداد   دون تدقيق، مما يجعل من الصـــــــــعب التحكم في جودة المعلوما  والحد من انتشـــــــــار الشـــــــــائعا 

التحــديــا  المتعلقــة بــالتحقق من صــــــــــــــحــة الأخبــار والمعلومــا ، حيــث يمكن أن تنتشــــــــــــــر الأخبــار الكــاذبــة  

 .ة كبير بسرعة  والشائعا   

أحدث التطور التكنولوجي والمعلوماتي ثورة ضـــــخمة في وســـــائل الإعمم، وازداد بكمافة عدد مســـــتخدمي  لقد  

ــعب   ــبح من الصــ ــرة، وأصــ ــهلة وميســ ــبحت عملية تبادل المعلوما  ســ التكنولوجيا الإعممية والتطبيقية، وأصــ

،  هدامة، كالشــائعا   فكارالتحكم في تداول الأخبار والحد من انتشــارها، والتي قد تتضــمن معلوما  كاذبة وأ

   .والتي أصبحت ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ورضعاف الجبهة الداخلية

وســائل التواصــل الاجتماعي عبر شــبكة الانترنت وســيلة اتصــال بديلة ليعمم التقليدي، ولعبت دورًا  شــكلت  

ــانية أو  ــكيل الرأي العام وتوجيهه نحو أهداف معينة، قد تكون أهدافًا إنســــــــــ كبيرًا في التعبير عن الرأي وتشــــــــــ

ــيلة إيجابية يتم توويفها للنهول بالواقع ن ــل. إلا  إن هتوعوية، وبهذه الحالة تكون وســ   كانت الحالة   حو الأفضــ

ء  الاسـتخدام لهذه الوسـائل هو الأبرز   ي ِّ لها، بحيث أصـبحت وسـيلة سـهلة لارتكاب الجرائم التي تهدد أمن  السـَّ

 المجتمعا  لا سيما من خمل تشويه الحقائق وترويج الشائعا  الكاذبة والم رضة.

ــاعو كميرًا وازداد  خطورتها في  ــلبية، فإن وقعها قد تضـ ــائعا  بطبيعتها يترتب عنها رثارًا سـ ورذا كانت الشـ

ول التطور التكنولوجي الحاصـــل، وبالذا  شـــبكا  التواصـــل الاجتماعي، إذ تســـاهم بقوة في ســـرعة انتشـــار  

 .الشائعة على نحو يصعب معه ضبطها، أو الحد منها
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ــبحت واهرة ا ــواءأصـــ ــائعا  الإلكترونية ســـ ــار الشـــ ــل الاجتماعي أو غيرها من من خمل مواقع   نتشـــ التواصـــ

ــيوعًا ــبب في ذلك يعود إلى  ،  المواقع أكمر شـــــــــــ تحديما  المعلوما  التي توفرها مواقع التواصـــــــــــــل  أن والســـــــــــ

الاجتماعي فورية وأكمر صــدقًا بالنســبة للعديد من مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعي، فهي تندر  تحت  

ــباب أهمية كبيرة لمعرفة الأخبار التي توفرها   ــي، حيث يولي الشـــ ــخصـــ فتة التعبير الاجتماعي عن الرأي الشـــ

   التحقق من صحة الخبر.دون    مواقع التواصل الاجتماعي

الســبب الرئيســي لظهور جرائم الشــائعا  على الإنترنت هو ســوء اســتخدام مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث  

ــا  الراحـة للمجرمين لارتكـاب أفعـال تعرل المجتمع والأمـة للخطر، من خمل نشــــــــــــــر   تُوف ر هـذه المنصــــــــــــ

ــت مل ميول الأغلبية ــويه الحقائق، ورثارة الرأي العام. وباســـــــــ ــاعا  الكاذبة وتشـــــــــ ، يتمعب المجرمون  الإشـــــــــ

الأفعال تشــــــــكل خطرًا على بالأحداث ويســــــــعون لتلفيق الأحداث ورلحاب الضــــــــرر بالمصــــــــلحة العامة. هذه  

واســـتقرار  على أمن  مما يؤثر  المجتمع، حيث تؤثر ســـلباً على الجوانب الاجتما ية والاقتصـــادية والســـياســـية  

الرذائــل التي تؤثر على المجتمع، لأنهــا تؤدي إلى ضــــــــــــــعو المقــة بين أفراده، ورلى    هي أخطرالمجتمع، ف

ــار الريبة القائمة على الخيال لا على الحقيقة مما يجعلها تســــــــتحق التجريم لمنعها من تدمير المجتمع    انتشــــــ

،  لا تكون عنصــر هدم للمجتمع  حتى،  تشــريايا  بد من محاربة تلك الشــائعا  لا  لذا،  ســير الحياة هيهوعرقلة 

 .وعائق في التقدم والتطور

 مشكلة الدراسة

ا قانونية تتعلق بشــــكل   2018( لســــنة  10يتضــــمن القرار رقم ) ــً وتعديمته بشــــأن الجرائم الإلكترونية نصــــوصــ

ضـــــمني بجرائم ترويج الشـــــائعا  عبر الوســـــائل الإلكترونية، ورن لم يذكر ذلك بشـــــكل صـــــريح. على ســـــبيل  

ــيا  الأشـــــــــــــخات أو حياتهم  22)الممال، تنص المادة   ( على حظر التدخل غير القانوني في خصـــــــــــــوصـــــــــــ

( نشـر كلما  أو 24الشـخصـية، مما يمكن أن يشـمل نشـر شـائعا  تضـر بسـمعة الأفراد. كما تحظر المادة )

ــائعا  التي تحرل على  ــري أو الديني، مما ينطبق على الشــــــــ ــلوكيا  تمير الكراهية أو التمييز العنصــــــــ ســــــــ
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( إلى معــا بــة من يحوز أدوا  تكنولوجيــا معلومــا  ب رل 26الكراهيــة. إلى جــانــب ذلــك، تشــــــــــــــير المــادة )

( الجها  المختصــــة الحق في 39ارتكاب الجرائم، ممل نشــــر الشــــائعا  لزعزعة الأمن العام. وتمنح المادة )

على المواقع التي ترو    حجــب المواقع التي تهــدد الأمن القومي أو النظــام العــام، وهي مواد يمكن تطبيقهــا

( العقوبـا  المتعلقـة بـالابتزاز والتهـديـدا ، والتي يمكن أن تشــــــــــــــمـل  15للشـــــــــــــــائعـا . وأخيرًا، تنظم المـادة )

. بالرغم من (2018)الســلطة الوطنية الفلســطينية،    الشــائعا  التي تحتوي على تهديدا  أو خادشــة للســمعة

ذلك تبقى هناج إشـــــكالية في مدى فعالية هذا القانون في التعامل مع انتشـــــار الشـــــائعا  الإلكترونية، ومدى  

كفايته في الرد  الفعلي لهذه الجرائم، خاصــــــة في ول التوســــــع المســــــتمر في اســــــتخدام التكنولوجيا. وكيف  

فعال، وكيف يمكن أن تُســـــهم فعلياً في رد    يمكن للقوانين الحالية أن تتكيف لمواجهة هذه التحديا  بشـــــكل

ــريعا  الجزائية   ــؤالًا محورياً حول العقوبا  والتشـ ــة سـ هذه الجرائم دون أن تُقيد الحريا  العامة. تطرح الدراسـ

ــائعا  الإل ــطين لمعا بة مروجي الشـ ــارها،    كترونية  المتاحة في القوانين النافذة في فلسـ وكيفية الحد من انتشـ

ــها   ــير إلى عمق الحاجة لتحديث القوانين وتطويرها بما يتماشــــــــى مع التحديا  الجديدة التي تفرضــــــ مما يشــــــ

 :  التكنولوجيا. وتتلخص مشكلة الدراسة في سؤال البحث الرئيك

وما أوجه القصرررور  ة،  في مكافحة الشرررائعات الإلكترونيالفلسرررطينية  ما مدى فعالية التشرررريعات القانونية  "

 "المستقبلية؟ القانونية  التي تستدعي تطوير هذه التشريعات لمواجهة التحديات  

 لة الدراسةأسئ

 :  الأستلة البحمية الآتية  ويتفر  عن سؤال البحث الرئيك

 ثار الناجمة عنها؟  ركانها والآأالشائعا  الالكترونية وما خصائصها و هية   ما .1

 الشائعا  الالكترونية؟ ساس القانوني لجريمة  ما الأ .2

 ما المسؤولية الجنائية التي تقع على مروجي الشائعا  الالكترونية؟   .3

 ؟ إلى أي مدى نجح المشر  الفلسطيني في معالجة واهرة الشائعا  الإلكترونية .4

   ما أوجه القصور التي تستدعي تحديث التشريعا  لمواجهة تحديا  المستقبل بفعالية؟  .5
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 أهداف الدراسة

 دراسة إلى:التهدف  

تقديم تعريف شـامل للشـائعا  الإلكترونية، وتوضـيح خصـائصـها وأركانها، بالإضـافة إلى تسـلي  الضـوء   .1

 .على الآثار السلبية التي قد تترتب عنها على الأفراد والمجتمع

اســــتكشــــاف الإطار القانوني الذي يتم من خمله  و تحليل الأســــاس القانوني لجريمة الشــــائعا  الإلكترونية   .2

 . بها القانونية المتعلقة  التعامل مع جريمة نشر الشائعا  الإلكترونية في فلسطين، والبحث في النصوت

ــائعا  الإلكترونية،   .3 ــؤولية الجنائية المترتبة على الأفراد أو الجماعا  الذين يروجون الشـــــــــ تحديد المســـــــــ

 .وتحليل العقوبا  القانونية المرتبطة بهذه الجريمة

في معالجة ها  مدى نجاحو في مكافحة الشـائعا  الإلكترونية  الحالية  تقييم فعالية التشـريعا  الفلسـطينية   .4

 .واهرة الشائعا  الإلكترونية، وقدرتها على الحد من انتشارها

تحديد أوجه القصــــــــور الموجودة في التشــــــــريعا  الفلســــــــطينية المتعلقة بالشــــــــائعا  الإلكترونية، وتقديم   .5

 .اقتراحا  لتطوير هذه التشريعا  لمواجهة التحديا  القانونية المستقبلية بكفاءة وفعالية

وصــــــو الأســــــاس القانوني لجرائم الشــــــائعا  الإلكترونية في التشــــــريع الفلســــــطيني، بما في ذلك قانون   .6

الالكترونية  م بشـــأن الجرائم  2018( لســـنة  10العقوبا  المطبق في الضـــفة ال ربية والقرار بقانون رقم )

 .وجميع تعديمته

 أهمية الدراسة

تلعب دراســـة المواجهة الجزائية للشـــائعا  الإلكترونية في قانون الجرائم الإلكترونية الفلســـطيني دورًا هامًا في 

.  تطوير المعرفــة القــانونيــة وتعزيز الجهود العمليــة لمكــافحــة الجرائم الإلكترونيــة وحمــايــة الأفراد والمجتمعــا 

تبرز الحاجة الملحة لفهم كيفية تعامل القانون مع واهرة الانتشــــــــــــــار المتزايد للشــــــــــــــائعا  الإلكترونية،  هنا  و 

 خاصة هيما يتعلق بالتشريعا  الجزائية المعاصرة التي تواجه تحديا  جديدة بسبب التقدم التكنولوجي.
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 الأهمية النظرية

أعمق للتشــــــريعا  القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تطبيقها على الشــــــائعا   فهمًا تقدم الدراســــــة  

يـدور جـدل فقهي حول مـا إذا  ، حيـث  الإلكترونيـة، ممـا يســــــــــــــهم في تعزيز المعرفـة القـانونيـة في هـذا المجـال

مًا يمكن معالجته بالنصـوت القانونية التقليدية، ممل القذف والتشـهير، أم أنها   كانت الشـائعة تُعتبر فعمً مجر 

بعض الفقهاء أن النصـــــــوت التقليدية كاهية لتجريم الشـــــــائعا  اســـــــتنادًا إلى  يرى  بحاجة إلى تشـــــــريع جديد.  

الكذب والإضـــــــــرار بالآخرين، بينما يرى رخرون أن التطورا  التكنولوجية ووســـــــــائل التواصـــــــــل    جريم أحكام ت

.  هذه التطورا  انتشــارًا وتعقيدًا، مما يتطلب تشــريعا  جديدة تتناســب مع   الاجتماعي جعلت الشــائعا  أكمر

ــارة والحفاي على حرية التعبير،   ــائعا  الضــ ما  مكما يتطلب الأمر تحقيق توازن بين حماية المجتمع من الشــ

 .يدفع البعض للمطالبة بتحديث القوانين الحالية

التطور الهائل لوســائل التواصــل   فية  الاجتما ي  ناحيةتبرز أهمية موضــو  الدراســة من ال  ذلكبالإضــافة إلى  

الكاذبة والم رضــة،   في ترويج ونشــر الشــائعا  الإلكترونية االاجتماعي، وما ينتج عنه من ســوء اســتخدام له

تؤدي إلى بث التفرقة والكراهية، وتضــــــر بالمصــــــالح العامة للمجتمع والمصــــــالح الخاصــــــة ل فراد، مما  التي  

   .يستوجب وجود وسائل لحماية الأفراد والمجتمع من الخطر

 الأهمية العملية

لكنه لم ينظم بشـــــكل   تشـــــريع قانونيبوجود   القانوني  الجانب من كبيرة  أهميةله  و  الدراســـــة الحاليةموض ـــــإن  

 فيظهر القانون عجزًا  ، حيث يُ ها بقوة وفاعليةلانتشـار   يتصـدلل  واضـح ومفصـل جريمة الشـائعا  الالكترونية

محاكمة   ت فيهافي المحاكم الفلســــــــطينية تم  قضــــــــايايمكن الإشــــــــارة إلى عدة    النو  من الجرائم.  امكافحة هذ

أنه يتم ت طية جرائم الشـــــــــائعا  الإلكترونية  فيها يمحظ  و بعض الأفراد بتهم نشـــــــــر الشـــــــــائعا  الإلكترونية،  

بدلالة النصـــــوت التقليدية القائمة المتعلقة  ، و 2018( لســـــنة  10اســـــتنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم )

ــهير،   ــفة  مواد قانون العقوبا  الأالواردة في والافتراء،  والذم والقدح  القذف،  و بالتشــــــــ ــاري في الضــــــــ ردني الســــــــ
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ليســـــت واضـــــحة  الإلكترونية  النصـــــوت القانونية المتعلقة بالشـــــائعا     ن  (. إ1960( لســـــنة )16ال ربية رقم )

يؤدي إلى هشــاشــة بالنصــوت القانونية تعكك  ومحددة بشــكل كافل لمعالجة جميع جوانب هذه الجرائم، مما

غياب نصـــــــــوت قانونية  إن   ولهذا لا يوجد تطبيق فعلي يمكن التعويل عليه.    ،عدم وجود أســـــــــاس صـــــــــحيح

يجعل من الصـــــــعب تحقيق محاكما  قوية تســـــــتند إلى أســـــــك قانونية  الإلكترونية  مباشـــــــرة حول الشـــــــائعا   

ــائي في الرد  الفع ال لمروجي   ــائعا .  هذه  واضـــحة، مما قد يؤثر على قدرة النظام القضـ ــة    تســـعىالشـ الدراسـ

طبق في الضــــفة ال ربية، بالإضــــافة إلى  إلى تحقيق مواجهة جنائية فع الة ضــــمن قانون العقوبا  المالحالية  

ــنة  10القرار بقانون رقم ) ــأن الجرائم الإلكترونية وكل التعديم  التي طرأ  عليه  2018( لســـــــ تجريم  و   ،بشـــــــ

نشر الشائعا  الإلكترونية ورثبا  المسؤولية الجنائية للفاعل بما يخدم المصلحة العامة ويحمي المجتمع من 

 .  الأضرار التي قد تنجم عن هذه الجريمة

 حدود الدراسة

ــائعا  الالكترونية ــو  الشـــ ــة موضـــ ــها وأركانها، هاتعريفمن حيث    يتحدد نطاب هذا البحث بدراســـ ــائصـــ ، خصـــ

ــاس القـانوني لهـا، و  ــاري فيفي    ،عقوبتهـاو   ،النـاومـة لهـاالنصــــــــــــــوت  الأســــــــــــ  قـانون العقوبـا  الاردني الســــــــــــ

رائم الالكترونية  م بشأن الج2018( لسنة  10قرار بقانون رقم )، وفي (1960( لسنة )16الضفة ال ربية رقم )

 .وجميع تعديمته

 منهجية الدراسة

في هذه الدراســــــة يتم اســــــتخدام المنهج الوصــــــفي التحليلي لتحليل النصــــــوت القانونية المتعلقة بجرائم نشــــــر  

وترويج الشــائعا  الالكترونية في القانون الفلســطيني، مع التركيز على دراســة النصــوت القانونية في قانون 

تقديم  و نين الأخرى لفهم مدى فعاليتها.  العقوبا  وقانون الجرائم الالكترونية الفلســـــــــــــطيني، ومقارنتها مع القوا

ــيح المســــــؤولية الجزائية، وجمع المعلوما  من النصــــــوت القانونية والأحكام   وصــــــو دقيق للجريمة، وتوضــــ

القضــائية وتحليلها لاســتنبان النتائج والتوصــيا . كذلك تحليل مضــمون النصــوت القانونية لتحديد القضــايا  

 .االشائعا  الالكترونية وتقديم توصيا  لتحسين التشريعا  وتطبيقه  الرئيسية المتعلقة بجرائم نشر وترويج
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 الدراسة    صطلحاتم

 :سيقوم الباحث من خمل تناوله لهذا البحث باستخدام المصطلحا  التالية

"خبر مجهول المصـدر غالبًا يقوم عليها جهة ما أو شـخص ما، وتعتمد على هي   :)الإشراعة   ة: الشرائعولاً أ

ــم هذه الأخبار بالأهمية  ــر أفكار ومعلوما  غير د يقة، وتتســـــــــ ــويه الواقع وكذلك نشـــــــــ تزييف الحقائق وتشـــــــــ

ــويه   ــك أو تدمير معنى أو تشـــــــــــ وال مول، وتهدف إلى التأثير على الروح المعنوية والقلق وزر  بذور الشـــــــــــ

لتأثير في الرأي العام تحقيقًا لأهداف مصـــــدر الإشـــــاعة ســـــواء أكانت ســـــياســـــية أم اقتصـــــادية أم  صـــــورة او ا

ــكرية"  ــفحة  2019)حربي،  اجتما ية أم ثقاهية أم عســـــــــ ( من قانون العقوبا  رقم 62وفقًا للمادة ).  (7، صـــــــــ

أنها أي قول أو خبر أو معلومة يتم تداولها بين الأفراد  ، يمكن تعريف "الإشـــــــاعة" على 1936( لســـــــنة  74)

دون التحقق من صــــــــــحتها، والتي يكون من شــــــــــأنها أن تمير الخوف أو الرعب بين الناس أو تعكر صــــــــــفو  

ــائعة الالكترونية ه. الطمأنينة العامة ــدر أ بارة عن كل معلومة   بأنها:  الباحث  هايُعر ِّفأم ا الشـــ و خبر  أو مصـــ

  ، نترنـت وتطبيقـاتـه إم  أغير متيقن من صــــــــــــــحتـه والـذي يتم تـداولـه من خمل البيتـة الالكترونيـة إذاعـة كـانـت  

ــية   ،الرأي العام   ة ثار رعليه و   من المجتمع والتأثيرأوالهدف منها زعزعة   ــور الحرب النفســ ــورة من صــ ،  وهي صــ

 ه.وتنتشر في نطاب واسع وسريع على الانترنت وتطبيقات

ــتطيعون التمييز بين الصـــواب والخطأ، مما يؤدي بهم إلى الوقو    هم فالشررائعات:  ثانيا: مروجي   أناس لا يسـ

 .فريسة لمن لهم أهداف مشكوج فيها، هيعارضون بلدهم وشعبهم دون أن يدركوا الضرر الذي يتسببون هيه

"أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاســـــــب عليـــــــه، أي يتحمل الإنسان نتائج الأفعال   ة:المسؤولي:  ثالثا

  رى . وي(1806، صــــــــــــــفحــة  2016)المحموي،    المحرمــة التي يــأتيهــا مختــاراً وهو مــدرج لمعــانيهــا ونتــائجهــا"

وتحمل عواقب أفعاله   ،لزام الشــخص بتحمل الضــرر الذي تســببه أفعاله ل خرينإالمســؤولية هي   أن  الباحث

 به وهو في كامل و يه وردراكه.  نتيجة لتصرف قام 
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( المســــؤولية الجنائية بأنها "أهلية الإنســــان العاقل الواعي  2020وتُعر ِّف الإمام )  :المسرررؤولية الجنائيةعًا:  راب

لأن يتحمل العقوبة نتيجة وقو  الجريمة، أو بتعبير رخر هي تحمل الإنسـان تبعة فعل أو امتناعه عنه، قرر 

 .(7، صفحة  2020)الأمام،  له القانون عقوبة جنائية"  

لالتزام بتحمل التبعا  القانونية الناشـــتة عن وجود أركان الجريمة،  بأنها االمســـؤولية الجنائية  ويعرف الباحث  

 .يحددها المشر  الجنائيالتي  و التدابير الوقائية  أوموضو  هذا الالتزام الجنائي هو فرل عقوبا ،  

 الدراسات السابقة  

 :الالكترونيةالتي تناولت موضو  الشائعا     لبعض الدراسا  السابقة  اهيما يلي عرضً 

دراسررة   ة:المسررؤولية الجزائية المترتبة على نشررر الشررائعات الإلكتروني  :بعنوان.  (2021)أبو قلبين    دراســـة

 ."وصفية تحليلية في القانون والقضاء الأردني

همية أ مدى    ، بهدف توضـــــيحالمســـــؤولية الجزائية المترتبة على نشـــــر الشـــــائعا  الالكترونيةوالتي بحمت في 

خطر الشــائعا  ومدى المســؤولية التي تقع على عاتق مرتكبها ومروجها والمســاهمين   حولالتو ية القانونية  

لى مفهوم الشـــــائعا  وبيان خصـــــائصـــــها وتوضـــــيح نطاب التجريم  إبالتطرب  الباحث  حيث قام    ،في انتشـــــارها

ــائعا  ــر هذه الشــــــ ــة    ،الجزائي جراء نشــــــ ــيح موقو قانون الجرائم الالكترونية  أ ولكن هذه الدراســــــ غفلت توضــــــ

ــطيني ــافة    ،الفلسـ ــائعا  الالكترونية بالإضـ ــيح موقو القانون من ترويج الشـ ــأقوم بتوضـ ــاس إوعليه سـ لى الأسـ

 .القانوني لجرائم الشائعا  الالكترونية في التشريع الفلسطيني

الجرائم الإلكترونية وأثره في  اتجاهات القضاة والمحامين نحو تعديل قانون    :(. بعنوان2020دراسة أيوب )

 .الحد من ارتكاب الجريمة: دراسة ميدانية في المملكة الأردنية الهاشمية

هدفت إلى اســتكشــاف اتجاها  القضــاة والمحامين تجاه تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتأثيره على والتي   

الحد من ارتكاب الجرائم في المملكة الأردنية الهاشــــــــــــمية. اعتمد  الدراســــــــــــة منهج دراســــــــــــة الحالة والمنهج  
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الوصــفي، وشــملت مجتمع الدراســة قضــاة ومحامين تم اختيارهم بطريقة قصــدية بناءً على خبرتهم في مجال 

ــوت القانونية ذا    ــتبانة لقياس معرفتهم بالتعديم  على القانون والنصـــ ــميم اســـ الجرائم الإلكترونية. تم تصـــ

التعديم  في القانون وطبيعة   الصــــلة. أوهر  النتائج وجود عمقة إيجابية بين توجها  أفراد الدراســــة نحو

عملهم. كما أشــــــــــــــار  الدراســــــــــــــة إلى أن قوانين الجرائم الإلكترونية غالبًا لا تكون فع الة كراد  للجرائم، مما  

يســـــتدعي الحاجة إلى تحســـــين وتطوير هذه القوانين لمواكبة التطورا  التكنولوجية وت يرا  أســـــاليب ارتكاب 

ضـرورة تعديل القانون ورصـدار تشـريعا  متطورة تتناسـب مع التطورا   الجرائم. وختمت الدراسـة بتوصـيا  ب

الحديمة، بالإضـــــافة إلى تبني فكرة إنشـــــاء جهاز متخصـــــص لمعالجة الجرائم الإلكترونية والتوافق بين الدول  

 .العربية على تشريع موحد لهذا النو  من الجرائم 

   ".تجريم الشائعة في التشريع الأردني )دراسة مقارنة "  :(. بعنوان2020البابا )  دراسة

بيان النطاب الذي  ، وهي دراسة مقارنة وهدفت إلى  تجريم الشائعة في التشريع الأردنيتناولت موضو     والتي

وخلص الباحث إلى أنه على الرغم من قلة وجود نصـــــوت في .  يجرم هيه قانون العقوبا  الأردني الشـــــائعة

التشـــــــريع الجنائي الأردني تتعلق بجريمة الشـــــــائعا ، إلا  أن الشـــــــائعة في قانون العقوبا  الأردني لها طابع 

جنـائي يجعلهـا جريمـة يعـاقب عليهـا القـانون. وأوصــــــــــــــى البـاحث بضــــــــــــــرورة مراجعـة قانون العقوبا  الأردني  

ــائعة من خمل النص عليها من حيث ت جريم مصــــــــــدرها ومروجها ورجراء تعديم  تنظم كل ما يتعلق بالشــــــــ

 وت ليظ العقوبة حسب خطورتها وتكرارها.

مسرؤولية الجنائية لمروجي الشرائعات عبر شربكات التواصرل  بعنوان "ال.  (2019)جرادا  و القضــاة    دراســة

 ".  فقهية قانونية  ية: دراسةالاجتماع

حيث    ،التواصـــــل الاجتماعيالتعرف على المســـــؤولية الجنائية لمروجي الشـــــائعا  عبر شـــــبكا   إلى    هدفتت

ا بعرل يضـً أوقامت   .ثار الناتجة عنهانواعها وبيان الآأمفهوم الشـائعا  وبيان    دراسـتهاعرضـت الباحمة في 

ردني من الشــائعا   ت الدراســة موقو القانون الأعرض ــو   ،ســممية من الشــائعا  وعقوبتهاموقو الشــريعة الإ
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ــةال ـ  ه فـاد  هـذأو ،  ردني وقـانون الجرائم الالكترونيـةوعقوبـة مروجيهـا بقـانون العقوبـا  الأ  على  بـالتعرف  دراســــــــــــ

تناول  تعن تلك الرســـــالة في كونها    تميز دراســـــتي    ن  حول موضـــــو  دراســـــتي، إلا  أ  ردنيقانون العقوبا  الأ

ــطيني رقم ) ــنة  10قانون الجرائم الالكترونية الفلســ ــة    بينما  ،وتعديمته  2018( لســ ــيح  أ هذه الدراســ غفلت توضــ

قانون الجرائم الالكترونية الفلســــــــطيني وعليه ســــــــأقوم بتوضــــــــيح موقو القانون من ترويج الشــــــــائعا   موقو  

 .لكترونية وسأقوم بتحديد التكييف القانوني لها وبيان العقوبة التي تقع على مرتكبهاالإ

 ".المسؤولية الجنائية عن بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"  (. بعنوان:2019)  صقردراسة  

لكشــو  احيث قامت ب،  المســؤولية الجنائية عن بث الشــائعا  عبر مواقع التواصــل الاجتماعيتناولت دراســة  

الباحمة  قامت .  ا  المقررة لهببعاد المســــــــــــؤولية الجنائية لمروجي الشــــــــــــائعا  الالكترونية ومعرفة العقو أعن 

ساس القانوني لتجريم  لى الأإ وتطرقت  ،وخصائصهامفهوم الشائعا  الالكترونية ومراحل انتشارها  بف  يبالتعر 

بعاد المســـؤولية الجنائية لمروجي الشـــائعا  ومعرفة  أدراســـتي في معرفة    دراســـةال  ه هذ   فادأوقد    .الشـــائعا 

غفلت توضـــيح موقو قانون الجرائم الالكترونية الفلســـطيني بالتالي  أ ولكن هذه الدراســـة   ،العقوبا  المقررة لها

بتوضــــــــيح موقو قانون الجرائم الالكترونية الفلســــــــطيني من جرائم بث الشــــــــائعا  الالكترونية وبيان  ســــــــأقوم  

 العقوبا  المقررة لها قانونا.

ــة    –ا  هآثار الاجتماعي )ا عبر مواقع وشررربكات التواصرررل  هالشرررائعات ونشرررر   (. بعنوان:2019) حربيدراســـ

 .اهل  يسبل التصد  –ا  هيلالمسئولية المترتبة ع

بحث مقدم للمشــاركة ، وهي  بارة عن  الشــائعا  ونشــرها عبر واقع وشــبكا  التواصــل الاجتماعي بحمت في

ف  يلتعر بهدف ابهذه الدراســـــــــة  الباحث  حيث قام    ا،في المؤتمر العلمي الســـــــــادس بكلية الحقوب جامعة طنط

ــائعا ب ــل الاجتماعي  ،مفهوم الشــــــ ــبكا  التواصــــــ ــر  إالتطرب  ، و ومفهوم شــــــ ــؤولية المترتبة على نشــــــ لى المســــــ

ل التصــــدي لنشــــر الشــــائعا  عبر مواقع التواصـــــل  بُ ســــُ ، وكذلك  الشــــائعا  عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي

فاد هذا البحث دراســـتي في التعرف على مفهوم الشـــائعا  وشـــبكا  التواصـــل الاجتماعي  أوقد  .  الاجتماعي
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تلك الدراســة في التركيز على  عن  اختلفتدراســتي    بينما  ،وكيفية مواجهتها  ،ل التصــدي لنشــر الشــائعا بُ وس ــُ

غفلت توضــيح المســؤولية  أ ردني ولكن هذه الدراســة  قانون الجرائم الالكترونية الفلســطينية وقانون العقوبا  الأ

وعليه سـأقوم بتوضـيح المسـؤولية    ،الجنائية التي تقع على مروجي الشـائعا  عبر مواقع التواصـل الاجتماعي

ــائعـا  الالكترونيـة محـددً  ا العقوبـا  التي تقع على مرتكبي هـذه  الجنـائيـة التي تقع على مرتكبي جريمـة الشــــــــــــ

 .الجرائم بقانون الجرائم الالكتروني الفلسطيني

 في القانون الجنائي".    نظرة حديثة حول تجريم الشائعات الإلكترونية"  (. بعنوان:2019)  الصمحيدراسة  

ــائعـا  الالكترونيـة في القـانون الجنـائيوالتي ألقـت   هذه  في    البـاحث  حيـث قام ،  نظرة حديمـة حول تجريم الشــــــــــــ

ــة   ــو عن  باالدراسـ ــائعا  الالكترونية في المجتمع والعقوبة المقررة  ألكشـ ــؤولية الجنائية لمروجي الشـ بعاد المسـ

ن مـدى تـأثير  يَّ وب    ا،فراد المجتمع له ــأقـام بـالتطرب الى مفهوم الشـــــــــــــــائعــا  الالكترونيــة ومـدى تعرل  ، و لهــا

والدوافع وراء انتشــــــــــــار    ،ومدى مســــــــــــاهمتها في ارتكاب هذه الجرائم   ،الالكترونية على المجتمعالشــــــــــــائعا   

وعليه ســــــأقوم    ،غفل توضــــــيح طرب مواجهة ومكافحة الشــــــائعا  الالكترونيةأ ه  ن  أ  لا  إ  .الشــــــائعا  الالكترونية

لى  إبتوضـــــــــيح كيف واجه قانون الجرائم الالكترونية الفلســـــــــطيني جريمة الشـــــــــائعا  الالكترونية بالإضـــــــــافة  

   .ا  المتبعة في مواجهة الشائعا  الالكترونية قانوناعقوبال

 الدراسة خطة

 مفصلة كما يلي:  ضافة إلى فصل المقدمةبالإ  ينرئيسي  فصلين في  دراسةهذه ال  جاء 

 جرائم الشائعات الالكترونية:  ولالفصل الأ 

 :ينحممبوينقسم إلى  

 وخصائصها العامة  بجرائم الشائعا  الالكترونية  ماهية  :ولالمبحث الأ

 جرائم الشائعا  الالكترونية ماهيةالمطلب الأول:  
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 المطلب الماني: الخصائص العامة لجرائم الشائعا  الالكترونية

 .أركان جريمة الشائعة الالكترونية  :نيالمبحث الما

 المطلب الأول: الركن المادي في جريمة الشائعة

 الماني: الركن المعنوي في جريمة الشائعةالمطلب  

 الأساس القانوني لتجريم الشائعات الالكترونية والقصور التشريعي في مواجهتها  :الفصل الثاني

   :لى مبحمينإ  وينقسم 

 ساس القانوني لجرائم الشائعا  الالكترونية في التشريع الفلسطينيالأ:  ولالمبحث الأ

 الشائعة في التشريع العقابي العام الفلسطينيجريمة المطلب الأول:  

 ةالمسؤولية الجزائية عن جريمة ترويج الشائعا  الالكترونيالمطلب الماني:  

 ة الشائعا  الالكترونيةواجهمفي   قصور التشريعيال  :المبحث الماني

   الالكترونية  جرائم ال  قانون القصور التشريعي في المطلب الأول:  

 استناد القضاء إلى القوانين الأخرى لسد الفراغ التشريعيالمطلب الماني:  
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 ول الفصل الأ 

 جرائم الشائعات الالكترونية

في ول التطور التكنولوجي الســــريع وانتشــــار وســــائل التواصــــل الاجتماعي والإنترنت، أصــــبحت الشــــائعا   

ا جديا ل من الإلكتروني والاستقرار الاجتماعي.  تشكل تحديً و الإلكترونية واهرة منتشرة بشكل واسع ومتزايد،  

وتعتبر جرائم الشــائعا  الإلكترونية من الظواهر الجديدة التي تســتدعي التصــدي لها بأســاليب قانونية محددة  

تتميز جرائم الشائعا   ل. و وفعالة، خاصة في ول عدم وجود تشريعا  محددة لمواجهتها في العديد من الدو 

الإلكترونية بعدة خصــــــائص، منها الســــــرعة في انتشــــــارها ووصــــــولها لعدد كبير من المســــــتخدمين في وقت  

لمنتشــرة والتأكد من مصــداقيتها، مما يزيد من قدرتها قصــير، وكذلك صــعوبة التحقق من صــحة المعلوما  ا

 ع.على إثارة الفوضى والانقسام في المجتم

تفاصــــــــــيل أكمر دقة حول تعريف وخصــــــــــائص وأركان جرائم الشــــــــــائعا     يتم التطرب إلىفي هذا الفصــــــــــل  

 وهي:   مبحمينلذا جاء هذا الفصل في الإلكترونية،  

 وخصائصها العامة  التعريف بجرائم الشائعا  الالكترونية  :ولالمبحث الأ

 .أركان جريمة الشائعة الالكترونية  :نيالمبحث الما

 وخصائصها العامةماهية جرائم الشائعات الالكترونية    :ولالمبحث الأ 

تشـكل   ، حيثأهمية دراسـة الشـائعا  الإلكترونية نظراً لتأثيرها الواسـع والعميق على المجتمعا  والأفرادتزداد  

الشــــــائعا  الإلكترونية خطراً جســــــيماً لما تســــــببه من بلبلة واضــــــطرابا  قد تمتد لتطال النســــــيج الاجتماعي  

والاقتصـــــادي والســـــياســـــي للدول. يأتي هذا المبحث ليلقي الضـــــوء على ماهية جرائم الشـــــائعا  الإلكترونية،  

بخصـــائصـــها العامة، لتمكين الباحمين وصـــنا  القرار من فهم أبعاد هذه الظاهرة المتزايدة وأفضـــل    التعريفو 

 ة.السبل لمواجهتها والحد من رثارها السلبي
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تشير جرائم الشائعا  الإلكترونية إلى نشر أو توزيع معلوما  كاذبة أو مضللة عبر الإنترنت بهدف إحداث  

ضرر أو اضطراب في المجتمع، ويمكن أن تشمل هذه الجرائم نشر الشائعا  حول أشخات أو شركا  أو  

الجرائم بخصــــــائص    أحداث بهدف الإضــــــرار بالســــــمعة أو التحريض على العنو أو إثارة الذعر. تتميز هذه 

ــائل التواصـــل الاجتماعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وصـــعوبة   ــار الســـريع بفضـــل وسـ عدة، منها الانتشـ

التحقق من صــــــــحة المعلوما  المنشــــــــورة، مما يســــــــهم في انتشــــــــار الشــــــــائعا  بســــــــهولة، وتأثيرها النفســــــــي  

فقـدان المقـة بين أفراد المجتمع. كمـا أن  والاجتمـاعي الســــــــــــــلبي على الأفراد والمجتمع، ممـل القلق والخوف و 

الدوافع وراء نشـــر الشـــائعا  متعددة، منها الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتما ية وحتى الشـــخصـــية، ويصـــعب  

غالبًا تتبع مصــــــــــدر الشــــــــــائعا  ومعرفة هوية من قام بنشــــــــــرها، مما يجعل المســــــــــاءلة القانونية أمرًا معقدًا.  

لحد  يمكن اي وعلى نطاب واسـع. و رللنشـر الشـائعا  بشـكل    تقنيا  الحديمةبالإضـافة إلى ذلك، قد تُسـتخدم ال

ــائعا  الإلكترونية، والتعاون  من خمل    من هذه الجرائم  ــارمة تعاقب على نشـــــر الشـــ وضـــــع وتنفيذ قوانين صـــ

الدولي بين الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير واسـتخدام تقنيا  حديمة للكشـو عن الشـائعا  وتتبع  

مصــــادرها، وتعزيز التواصــــل الشــــفاف من قبل المؤســــســــا  والحكوما  لنشــــر المعلوما  الصــــحيحة وتبديد  

 .الشائعا 

 التعريف بجرائم الشائعات الالكترونية  المطلب الأول:

تعتبر الشـــــــــائعة من المفاهيم التي لازمت الجماعا  البشـــــــــرية منذ وجودها ولم تزل. إلا  أنها أصـــــــــبحت في 

في ول العصـر الحالي سـمة من سـماته نظرًا للتطور التكنولوجي ووهور الانترنت وتطور وسـائل الاتصـال،  

  التي ســــــاهمت في انتشــــــار   ،التطور التكنولوجي الســــــريع وانتشــــــار وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي والإنترنت

ا ل من ا جديً تحديً   لُ ك ِّ شــــــــ  تُ   واهرة منتشــــــــرة   بحيث أصــــــــبحتبشــــــــكل واســــــــع ومتزايد،    الشــــــــائعا  الإلكترونية

   لمفهوم الشائعة ل ةً واصطمحًا.الدقيق  لذا فإنه من المهم الوقوف عند التعريف  .  والاستقرار الاجتماعي



 

15 

ي ع "، إشــــاعة    مصــــدر أشــــا ، شــــائعة مفرد بصــــي ة المؤنث شــــائعة أو إشــــاعة مشــــتقة من الجذر الل وي "شــــ 

للفعل شـــا ، وجمعها شـــائعا  وشـــوائع، وهي "خبر مكذوب غير موثوب هيه وغير مؤكد، ينتشـــر بين الناس"  

وتســــــتعمل كلمة "شــــــائعة" مرادفة لكلمة إشــــــاعة، وأن الاختمف بينها هو   .(1257، صــــــفحة  2008)عمر،  

اختمف في الصــــــياغة، وأن شــــــائعة مشــــــتقة من الفعل المزم "شــــــا "، بينما إشــــــاعة فهي مشــــــتقة من الفعل  

)فتح الله،  ذا انتشــر  أصــبحت شــائعة أن الإشــاعة إ  الل ة العربية الباحمين فيالمتعدي "أشــا ". ويرى بعض 

ــــــــــــــــــــيا :  لشَّ "، واع  ــــــــــي  عرفها الأصفهاني في المفردا  في غريب القررن تحت مادة "ش  و .  (30، صفحة  2020

الانتشــــــــــــــــــــار والتقوية، يقال شا  الخبر كمر وقوى. ويعرفها معجم علم النفك على أنها: "تقرير غير متحقق  

شـا   ":  وجاء في لسـان العرب لابن منظور  .(200، صـفحة  2022)قشـطي،    منه عن حادثة تناقلتها الأفواه"

 .(25، صفحة  2020)فتح الله،   "الخبر أي ذا 

الانتشـــــار  صـــــة نجدها تتفق على ســـــمة  من خمل مراجعة معظم المعاجم الل وية والمعاجم الحديمة المتخص ـــــ

 وتناقلها بين الناس ب ض النظر عن مدى صحتها أو صحة مصدرها كسمة بارزة لتعريف الشائعة.

وهو مصــطلح  ،  العلوم الإنســانية خاصــة القانون العديد من يرتب  ب  " مفهوم له معنى واســعةالمصــطلح "شــائع

ا، إذ أن الشــــائعة يُنظر إلها من منظورا   لهمحددًا  لم تقدم كتب المصــــطلحا  العربية تعريفًا  .  حديث نســــبيًا

ا لأهـدافهـا والآثـار النـاتجـة عنهـا،   ا    لـذا تعـدد  التعريفـا  الاصــــــــــــــطمحيـةمتبـاينـة تبعـً لمفهوم الشـــــــــــــــائعـة وفقـً

بأنها: "الترويج لخبر مختلو، لا أســـــــــــاس له من الواقع، أو عرفها البعض  و   .(2019)موحان،    لمصـــــــــــادرها

معلومة  تعمد المبال ة هيه، أو التهويل، أو التشــويه، في ســرد خبر هيه جانب ضــتيل من الحقيقة، أو إضــافة

ــوهة لخبر معظ ــلوب م اير للواقع  كاذبة، أو مشـــــ ــحيح والتعليق عليه بأســـــ ــير خبر صـــــ ــحيح، أو تفســـــ مه صـــــ

ا  والحقيقـة؛   وذلـك بهـدف التـأثير النفســــــــــــــي في الرأي العـام المحلي أو الإقليمي أو العـالمي أو القومي، تحقيقـً

ــادية، أو عســــكرية، على نطاب دولة واحدة أو عدة دول أو على النطاب العالمي   ــية أو اقتصــ ــياســ لأهداف ســ

 .(26، صفحة  2020)فتح الله،  بأجمعه" 
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ــائعـة وـاهرة   معقـدة في طبيعتهـا تختلو بـاختمف المجتمعـا  والظروف والمنـاخـا . التعـاريف المتعـددة  الشــــــــــــ

تعود في حقيقتها أن كل تعريف يركز على سـمة معينة من سـما  الشـائعة باسـتمناء السـما  الأخرى. وعلى 

ــائعة، فإنهم جميعًا يتفقون في اعتبا رها أحد أدوا   الرغم من الآراء المختلفة للباحمين في تعريف مفهوم الشـــــــــ

ــائعـة عـادة مـا تكون نو يـة وتتعلق بموضــــــــــــــو  معين. قـد تتنـاول الجوانـب   ــيـة. الشــــــــــــ الـدعـايـة والحرب النفســــــــــــ

الشــخصــية لفرد أو مجموعة، أو فتا  محددة من المجتمع، وقد تتوســع لتشــمل المجتمع العالمي بأســره. من 

ــيا ــادية أو الســـــــ ــائعة مع الجوانب الاقتصـــــــ ــية أو الدينية أو المقاهية أو حيث موضـــــــــوعها، قد تتعامل الشـــــــ ســـــــ

العسـكرية. قد تأخذ الشـائعة شـكل محادثا  مشـوهة، أو أخبار مختلقة وتقارير ليك لها أسـاس في الواقع، أو 

تتضــــــــــــــمن جزءًا من الحقيقـة، أو أخبـار مبـالغ فيهـا أو يتم تـداولهـا بطريقـة وبتفـاصــــــــــــــيـل تتعـارل مع   أخبـار

 .(2019)سالم و علي،    هتصديقما يدفع إلى  توحي ب مجهولالحقيقة، أو أخبار من مصدر  

أما تعريف الشـــــــائعة من المنظور القانوني، فلم يكن هناج تعريفًا واضـــــــحًا ومحددًا من الناحية القانونية فقهًا 

ــفها على جوانبها المختلفة، كم أن النَّص   ــاءً، لاعتماد فقهاء القانون في وصـــــ ــريعًا وقضـــــ القانوني يذكر  وتشـــــ

ــلوكها الإجرامي وأثرها القانوني. لذا يمكن تعريفها كجريمة ــفها من خمل ســــــــ ــائعة كجريمة ويصــــــــ بأنها  الشــــــــ

"الســــــــلوج الإجرامي الذي يقوم على اختمب المعلوما  أو تزييف الحقيقة بأكملها أو في جزء منها والترويج  

ها باســـــــــتخدام مختلو وســـــــــائل التعبير لا ســـــــــيما وســـــــــائل التواصـــــــــل الاجتماعي بهدف تكدير الأمن العام  ل

والإضــرار بالمصــلحة العامة مما يســتوجب معه معا بة مرتكبه دون اشــتران تحقق نتيجة مادية على الســلوج  

 .  (40، صفحة  2019)موحان،  المذكور"  

  التكنولوجيا الإلكترونية اســـتخدام  جاء مفهوم الشـــائعا  الإلكترونية من دمج مفهوم الشـــائعا  بشـــكل عام مع 

ــر  ــيلة لنشـــــ ــائعا  والمورة التكنولوجية، أي أنها نتا  اقتران بين المفهوم التقليهاكوســـــ وبالتالي، يمكن   .دي للشـــــ

تعريفها على أنها جميع الأخبار والمعلوما  أو المحتوى الرقمي غير المتيقن من صـــــحته، والذي يتم تداوله  

من خمل وســائ  إلكترونية، ســواء كانت الإذاعة أو التلفزيون أو الإنترنت أو تطبيقاتها، بهدف تقويض أمن 

 .(2019)ميدان و أحمد،   المجتمع ورثارة الرأي العام والتأثير هيه
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الشــائعا  الإلكترونية لا تختلو عن الشــائعا  التقليدية من حيث المحتوى والنتائج والضــرر، ولكنها تختلو  

في وســـائل نشـــرها وســـرعة انتشـــارها. فالشـــائعا  الإلكترونية تنتشـــر باســـتخدام وســـائل إلكترونية تكون أســـر   

وعليه    بم حدود ولا ضــواب .  الالكتروني الافتراضــيانتشــارًا وأكمر تأثيرًا، وتشــمل مجتمعًا كبيرًا عبر الفضــاء  

د وتُب ث وتنتشــــــــــــر بين الناس باســــــــــــتخدام أي من الأخبار التي تُردَّ يمكن تعريف الشــــــــــــائعة الالكترونية بأنها  

 .(2019)الصمحي،    الوسائل الإلكترونية دون التحقق من صحتها

من الموضــــــــوعا  الحديمة التي أفرزتها وســــــــائل الاتصــــــــال الحديمة من خمل   جرائم الشــــــــائعا  الالكترونية

هي نو  من أنوا  الجرائم التي تتضـمن نشـر معلوما  زائفة أو مضـللة عبر اسـتخدام تكنولوجيا المعلوما . ف

الإنترنت بهدف تضـــــليل الجمهور أو إثارة الفوضـــــى أو التأثير على الرأي العام. تشـــــمل هذه الجريمة نشـــــر  

الشــائعة  . إن جريمة (2019)موحان،    الأخبار الكاذبة، أو ترويج الشــائعا ، أو تزييف الصــور والفيديوها 

تكنولوجيا  نشـــــر حدث كاذب هيه خرب للقانون ذو أهمية في موضـــــو  غامض عبر وســـــائل  "الإلكترونية هي 

مشـــوهة بشـــكل   كل ســـلوج إنســـاني غير مشـــرو  بترويج خبر مختلق، أو معلوما  وأفكار"هي  ، ف"الاتصـــال

ــدي من مصــــــدر مجهول )المرســــــل(، ليتناقله الناس دون التأكد من ق،  كلي أو جزئي ذا  أهمية وقابل للتصــــ

ــرعاً وقانوناً مخالفاً القيم   ــلحة محل الحماية شـــــــ ــرار بالمصـــــــ ــحته )المتلقي(، في ورف معين بنية الإضـــــــ صـــــــ

الضـــرورية أو ما يعد  يماً )رلية الحماية(، ســـواء إقليمياً أو عالميا )المكان( عبر وســـائل تكنولوجيا الاتصـــال  

ــيلة( زُجر عنها بعقوبة شــــر ية )بحد، أو قصــــات، أو تعزير أو عقوبة )جناية، أو جنحة، أو الحديمة )ا لوســ

 .(2024)محمد،  "  مخالفة(

التعريف القانوني  وتعديمته، يمكن اسـتشـفاف    2018( لسـنة  10قانون الجرائم الإلكترونية رقم )ووفق القرار ب

الأفعال التي تعد خرقًا للقوانين المنظمة لاســــــــــــــتخدام الإنترنت والتقنيا     بأنهالجريمة الشــــــــــــــائعة الإلكترونية  

ــرر بالأفراد أو  ــد إلحاب الضـــ ــللة بقصـــ ــال معلوما  كاذبة أو مضـــ ــر أو إرســـ ــمل ذلك نشـــ المرتبطة بها، ويشـــ

ا اسـتخدام الأنظمة الإلكترونية لنشـر الشـائعا  أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤدي    المجتمع. يتضـمن ذلك أيضـً
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العقوبـا  المتعلقـة بممـل هـذه الجرائم قـد تشــــــــــــــمـل  و إلى البلبلـة والإضــــــــــــــرار بـالنظـام العـام أو الأمن القومي.  

 ا.حسب خطورة الجريمة وتأثيره أو العقوبتين معًا  لحبكال راما  المالية أو ا

بالإضــــافة    ،مســــتمرال  هاتطور العابرة للحدود، و ها  لطبيعتمن أخطر جرائم العصــــر    الجرائم الإلكترونيةتعتبر  و 

وتتجلى خطورتها في   ،ا لارتكاب جرائم أخرى تكون ســـــببً   وقد،  على المجتمع  هاوأضـــــرار   هاانعكاســـــاتو   هاتأثير ل

ا اســـتخدام  أي فعل يرتكب متضـــمنً "  الجريمة الالكترونيةيقصـــد بو   .اخفاءهاســـهولة  ســـهولة ارتكابها وتنفيذها و 

لكترونية  حكام القانون، والجريمة الإأو شــــــــــــبكة الكترونية بطريقة غير مشــــــــــــروعة تخالو  أو نظام  أوســــــــــــيلة  

وتتفق مع أركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني    ،ركان فيها جانل ومجني عليه وأداة للجريمةالمكتملة الأ

 .(2022)النيابة العامة لدولة فلسطين،    "المعنوي والمادي

 الخصائص العامة لجرائم الشائعات الالكترونية  :الثاني  طلبلما

الخصـــــــــائص العامة لجرائم الشـــــــــائعا    فإن  الإلكترونيةالتعريفا  الســـــــــابقة لجريمة الشـــــــــائعة  اســـــــــتنادًا إلى  

 تي:على النحو الآتكون  الإلكترونية  

 ة.نقص المعلوما  أو تناقضها يخلق غموضًا حول الحقائق والمعلوما  المتداولل:  ال مو  .1

 .لمتلقينل عة جاذبة لمنتباه مما يجعلها موضوعًا مهمًائالشا  ا كون موضوعقد ي  :الأهمية .2

 م.تؤثر هذه الشائعا  على الاستقرار والأمن العاقد    :الأمن العام ثر على  ؤ ت .3

 د.يعتبر نشر الشائعا  جريمة تعدي على حقوب الأفراد:  عدوان على حقوب الأفرافيها  .4

تصـــل جرائم الشـــائعا  الإلكترونية إلى مســـتوى جرائم دولية، ممل إثارة الفتنة وتســـببها  قد    :جريمة دولية .5

 .في جرائم بحق الإنسانية

 .عبر الوقت، حيث يمكن أن تنتشر وتتفاقم مع مرور الوقت  تستمرجرائم الشائعا   :  جريمة مستمرة  .6
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عمنية من خمل اســـــــــــتخدام التكنولوجيا الحديمة ووســـــــــــائل  تتم  جرائم الشـــــــــــائعا  الإلكترونية    :عمنيةال .7

 .التواصل الاجتماعي

 .الإقليمية وتتناز  فيها الاختصاصا  القانونيةتتخطى جرائم الشائعا  الإلكترونية الحدود  :  عالميةال .8

 .تنتشر الشائعا  بسرعة كبيرة عبر الإنترنت وشبكا  التواصل الاجتماعي ر:سرعة الانتشا .9

 .نشر الشائعا  عبر الإنترنت دون تكاليف مادية كبيرة   يتم  ة:تكاليف منخفض .10

يمكن تحديث وت يير الشــــائعا  بســــرعة على الإنترنت مما يزيد من تأثيرها  ر:  ســــرعة التحديث والتحوي .11

 .(2024)محمد،    اوانتشاره

ارجي،  دورها في تهديد أمن الدولة الداخلي والخ  طبيعة تعبيرية، ويتضـــــحتعتبر الشـــــائعا  من الجرائم ذا   و 

)براج، الســـــــــــــياســـــــــــــة الجنائية لمواجهة   طبيعتها كجريمة تعبيرية وجريمة أمن دولة  التطرب إلىلذا لا بد من 

 .(2020الشائعا  في التشريع الفلسطيني والمقارن،  

 أولًا: الشائعات كجريمة تعبيرية

ــائعا  ذا  التأثير النفســـــــــي،جريمة  ــمون   حيث  الشـــــــ ل على المضـــــــ ــية    تُع و ِّ الذي تحمله وثؤثر به على نفســـــــ

لحق  لالسلوج المادي فيها هو التعبير الواعي الذي يتجاوز الضواب  والحدود التي يحددها القانون  فالآخرين،  

لهذا الحق، وبي ن القانون بشـــــكل محدد وســـــائل التعبير    اســـــاءة الاســـــتخدام في التعبير، والتي تهدف إلى منع 

طرب التعبير    يمكن حصــــــرو   .عن المعاني والمشــــــاعر التي يشــــــكل توافرها إلى تحقق جريمة التعبير العلني

  في التعبير بالقول أو الكتابة أو بالحركة الجســمية أو الرســموالتي تُشــك ِّل الســلوج المادي في جريمة الشــائعة  

د بذلك  ويمكن الاسـتنا.  (2020)براج، السـياسـة الجنائية لمواجهة الشـائعا  في التشـريع الفلسـطيني والمقارن،  

ــم المالث، والمادة )149إلى المادة ) ــر من القســ ــادس عشــ ــل الســ ــرين من 201( من الفصــ ــل عشــ ( من الفصــ

( من قـانون 319( والمـادة )278( والمـادة )195م، وكـذلـك المـادة )1936لســــــــــــــنـة    74قـانون العقوبـا  رقم  
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م  2018( لســـــــنة  10( من قرار بقانون رقم )22م، بالإضـــــــافة إلى المادة )1960( لســـــــنة  16العقوبا  رقم )

 بشأن الجرائم الالكترونية.

 ثانيًا: الشائعات جريمة من جرائم أمن الدولة

ــرًا على الأمن ــائعا  جرائم تُم م ِّل عُدوانًا مباشـــ ــلحة محل   الشـــ الداخلي والخارجي للدولة. ونظرًا لخطورة المصـــ

ــالح   الحمـايـة الجنـائيـة في جرائم أمن الـدولـة، وعلى وجـه التحـديـد هيمـا يتعلق بضــــــــــــــرورة الحفـاي على المصــــــــــــ

الأســـاســـية للدولة، وخاصـــة تلك المتعلقة بوجودها وتنظيمها ووحدتها. يعتبر القانون جرائم أمن الدولة جريمة 

يها القانون بمجرد وقو  الفعل، ب ض النظر عن تحقق الضــــــرر، إذ يتم الاكتفاء بالســــــلوج  خطيرة يعاقب عل

  ". بوصـفه جريمة تامة، وهذا ما يُطلق عليه مسـم ى "جرائم التمام السـابق على تحقق النتيجة بمفهومها المادي

في الفصــل الأول والفصــل الماني    1960( لســنة  16ون العقوبا  الأردني رقم )قانويمكن الاســتناد بذلك إلى  

ــير إلى ــائعا     من الباب الأول من الكتاب الماني الذي يشـ أمن الدولة الداخلي   تمك  جرائم كبعض جرائم الشـ

  خـاصــــــــــــــة بـالجرائم التي تهـدد أمن الـدولـة   اأحكـام ـً  يتضــــــــــــــمن  المـذكورقـانون  الالكتـاب المـاني من  .  والخـارجي

(  152)لمــادة  وا  (150)المــادة  و   (132)المــادة  و   (131)المــادة  ( و 130)المــادة    ، ومنهــاالخــارجي أو الــداخلي

تعتبر جريمة الشــــــائعة  كما   .(1960)المملكة الأردنية الهاشــــــمية،    من قانون العقوبا  الأردني المذكور رنفًا

)المندوب   جريمة أمن دولةالمطبق في قطا  غزة بأنها  1936( لسنة  74في قانون العقوبا  المصري رقم )

) ( الفروب في درجة  80في المادة    1957( لســـــــنة  555ويبرز الأمر رقم )  ،(1936الســـــــامي لفلســـــــطين،  

يتطلـب تفعيـل هـذه الجرائم توافر  و .  (1957)الحـاكم العـام المصــــــــــــــري،    العقوبـا  بنـاءً على طبيعـة الجريمـة

 القصد الجنائي الخات بخلق حالة من الخوف أو تكدير الأمن العام.  
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 الالكترونية  ةالشائع  يمةركان جر أ  :نيالمبحث الثا

تشــمل جريمة الشــائعة الإلكترونية عدة عناصــر أســاســية يجب توفرها لتكتمل أركان الجريمة. أولًا، يجب أن 

م لون أو غير دقيق يتم تداوله على نطاب واســـــــع عبر الإنترنت أو وســـــــائل التواصــــــــل  يكون هناج محتوى  

الاجتماعي. هذا المحتوى يمكن أن يكون على شـــــــكل نصـــــــوت، صـــــــور، أو مقاطع فيديو. ثانياً، يجب أن 

يكون هناج نية أو قصـــــد بنشـــــر هذا المحتوى المضـــــلل بهدف إثارة الفوضـــــى، الإضـــــرار بســـــمعة الأفراد أو 

، أو تحقيق مكاسـب شـخصـية أو سـياسـية. ثالماً، يجب أن يكون هناج جمهور يتلقى هذه الشـائعة  المؤسـسـا 

 ا.ويصدقها أو يتأثر بها، مما يؤدي إلى انتشارها وتفاقم الأضرار الناتجة عنه

المســؤوليا  القانونية لجريمة الشــائعة الإلكترونية تتوز  بين عدة أطراف تشــمل ناشــري الشــائعة والمســاهمين  

في نشــــــرها، والمواقع أو المنصــــــا  التي تســــــتضــــــيف هذا المحتوى. يمكن أن يتم تحميل الناشــــــر الأصــــــلي  

افة إلى ذلك، يمكن تحميل  للشـائعة المسـؤولية الرئيسـية كونه المصـدر الأسـاسـي للمعلوما  المضـللة. بالإض ـ

المســؤولية للمســاهمين في نشــر الشــائعة عبر إعادة مشــاركتها أو الترويج لها بشــكل مباشــر أو غير مباشــر.  

كما يمكن أن تتحمل المنصــــــا  الإلكترونية المســــــؤولية في حال عدم اتخاذها إجراءا  كاهية لمنع انتشــــــار  

 ه.المحتوى المضلل أو التحقق من مصداقيت

ــتعانة بالتقنيا  الحديمة   ــاره. يمكن الاســـ ــحة المحتوى وانتشـــ ــائعة الإلكترونية يبدأ بفحص مدى صـــ تحديد الشـــ

للتحقق من صــــحة الأخبار والصــــور والفيديوها  المنتشــــرة. بعد التأكد من عدم صــــحة المحتوى، يتم تحليل  

ــائعة، ممل توقي ــر الشـ ــياب والظروف المحيطة بنشـ ــة السـ ــر من خمل دراسـ ــخات أو نية النشـ ــر والأشـ ت النشـ

ــائعة الإلكترونية قد تكون مادية أو معنوية،   ــرار التي تنجم عن الشـــ ــارها. الأضـــ ــتفيدة من انتشـــ الجها  المســـ

حيث يمكن أن تؤدي إلى خســائر مالية، تضــرر ســمعة الأفراد أو المؤســســا ، إثارة الفوضــى والاضــطرابا   

 ين.ل شخات المستهدفالاجتما ية، وحتى التأثير السلبي على الصحة النفسية  
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فم بد من توافر هذه    الفعل الجرميتحقق  الخاصـــة، وحتى ي انهاعامة وقد يكون لها أركال لكل جريمة أركانها

 ، وهذه الأركان هي:(2019)موحان،  الأركان 

 الركن الشرعي

عرف بأنه: "الصــــــفة غير المشــــــروعة للفعل، فجوهره تكييف قانوني يخلع على الفعل، والمرجع في تحديده  ويُ 

. حيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا  بنص  (109، صـــــــــفحة  2018)حســـــــــني،    هو إلى قواعد قانون العقوبا "

، والتي  2003( من القانون الأســـــاســـــي الفلســـــطيني المعدل لســـــنة  15قانوني، وهذا ما نصـــــت عليه المادة )

إلا  على ولا توقع عقوبة إلا  بحكم قضــائي، ولا عقاب  "لا جريمة ولا عقوبة إلا  بنص قانوني،    هتنص على أن

 .(2003)السلطة الوطنية الفلسطينية،    الأفعال المحقة لنفاذ القانون"

 الشرط المفترض في جرائم الشائعات

ــها القانون، يجب أن تتوافر قبل وقو  الجريمة ل ايا   ويت ــاية واقاية أو قانونية يكرســـــــــــ م تعريفه بأنه "وضـــــــــــ

ويشــترن القانون ضــرورة  ،  (252، صــفحة  2013)مراد،    الأخيرة بالشــكل المنصــوت عليه قانونًا"انعقاد هذه  

تحقق الشــــرن المفترل على صــــعيد بعض الجرائم، فهل يشــــترن التشــــريع العقابي المقارن ضــــرورة اســــتيفاء  

الشرن المفترل في حالا  جرائم الإشاعا  المتعلقة بأمن الدولة الخارجي. على سبيل الممال عندما يتعلق  

بمكان أو زمان وقو  الجريمة أو جنسية مرتكبها، هناج رأيان متباينان في الاجتهاد القضائي المقارن:   الأمر

يقترح أحدهما استبعاد وروف الزمان والمكان لأنها تتصل بالركن المادي للجريمة، حتى ورن كان منصوصا  

باشــــــرة بأحكام الشــــــرن  عليها بصــــــورة شــــــرن. بينما تجادل وجهة النظر الأخرى بأن هذه الشــــــرون تتصــــــل م

بالوصــــــو الذي حدده القانون ما لم تســــــتوف الشــــــرون المنصــــــوت    تقعجريمة لا المفترل للجريمة، لأن ال

عليها في القانون. وبالتالي، فإن هذه الشـرون، بما في ذلك المكان والزمان والجنسـية، هي جزء لا يتجزأ من 

ــائعا     تحديد وقو  الجريمة على النحو المنصــــوت عليه في القانون  ــة الجنائية لمواجهة الشــ ــياســ )براج، الســ

 .  (2020في التشريع الفلسطيني والمقارن،  
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ل  أضـو إلى ذلك الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الشـائعة الالكترونية، والتي يتم تناولهما بشـكل مفصـَّ

 في المطلبين الآتيين:

 عةئالركن المادي في جريمة الشا  المطلب الأول:

ــاالركن المـادي في يُع رَّف   بصــــــــــــــفـة عامة بأنه "الفعـل المـادي الملموس للجريمـة أو المظهر   عةئجريمـة الشــــــــــــ

ــم الجريمة" ــفحة  2015)حرازين،    الخارجي لها أو جســ ــلوج إجرامي    فهو  .(159، صــ أي فعل أو عمل أو ســ

ــتوريًا أو قانونيًايمك أحد الحقوب المحمية  و يرتكبه شـــــــخص عاقل،  مُدرج بالحواس   ــرور،    دســـــ   . ( 2022)ســـــ

ــلوج جرميالركن المادي  ويتكون   ــببية بينهما من ســـ ــرن العلنية  ،  ونتيجة جرمية وعمقة ســـ ــاف إليها شـــ ويُضـــ

 .القذف والتشهير والسب العلني والجهر بالأفعال الفاضحةجرائم  يُع دُّ ركنًا أساسيًا في   الذي

 أولًا: السلوك الجرمي

، ويتخذ  يفرضه القانون  فعلالقيام بمتنا  عن سلبي بمعنى الافعل أو قد يكون السلوج ايجابي بمعنى القيام ب

ــمنة في  ــورة الفعل الإيجابي، حيث أن مجمو  الأفعال المتضـ ــائعا  صـ ــلوج في إطار جرائم الشـ ــر السـ عنصـ

)براج، الســـــياســـــة الجنائية لمواجهة الشـــــائعا  في التشـــــريع    الشـــــائعا  لا يمكن تحققها بالامتنا  عن الفعل

ينطوي الســـلوج الإيجابي في الشـــائعة، على نشـــان ورجراءا     .(105، صـــفحة  2020الفلســـطيني والمقارن،  

 الشائعة.طو ية ارادية حيث يستخدم الفاعل أجزاء من جسمه لإحداث سلوج محسوس وهو نشر  

إن نشـر الشـائعة يتضـمن اسـتخدام لسـان الفاعل لتوصـيلها لفظيًا أو كتابتها أو تسـجيلها بقصـد إحداث ضـرر.  

وتشــــــــكل هذه الأعمال، التي تتم بوعي، حركا  عضــــــــوية تتماشــــــــى أو تتعارل مع المعايير القانونية، مما  

لم ينص التشـــــــــــــريع الجنائي    .(2020)البابا،    يشـــــــــــــكل الأهمية المادية للفعل الإجرامي في مظهره الإيجابي

ونًا، حيث يمكن أن تحدث  المقارن في الأصــــــل على وســــــيلة محددة لنشــــــر الشــــــائعا  التي يعاقب عليها قان

و العالم الافتراضـــي  شـــمل العالم المادي الملموس أي  على نحو    بأي وســـيلة تؤدي إلى نشـــرهاعائشـــاجرائم ال

 .(2020)براج، السياسة الجنائية لمواجهة الشائعا  في التشريع الفلسطيني والمقارن،    الإنترنتعبر  
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 ميةلجر النتيجة اثانيًا:  

ــلوج، والذي يأخذ به القانون  هي او  ــببه هذا الســـــــــ ــلوج الإجرامي، أي الت يير الذي يســـــــــ لأثر الناتج عن الســـــــــ

ولهــا مــدلولان؛  .  (2020)البــابــا،    الواقعــة الإجراميــة ذاتهــا أو لترتيــب بعض الأحكــام الأخرى الجنــائي لتحقيق  

في الواقع، والمـاني المـدلول القـانوني المتممـل بـالاعتـداء على الأول المـدلول المـادي وهو الت يير الـذي تُحـدثـه  

ــلحة التي يحميها القانون  ــني،    المصـــــــــــ ــلوج    .(2018)حســـــــــــ فالنتيجة الجرمية هي النتائج المترتبة عن الســـــــــــ

الإجرامي، والتي تعتبر أســـــــــــــاســـــــــــــية لإثبا  ارتكاب الجريمة. ليك الفعل نفســـــــــــــه فق  هو المهم في القانون  

 الجنائي، ولكن أيضًا الآثار الناتجة عنه.  

إذا قام شــخص بنشــر شــائعة إلكترونية تهدف إلى تشــويه ســمعة شــخص رخر أو إلحاب  على ســبيل الممال،  

ضـــرر بعمله أو حياته الاجتما ية، ونتج عن هذه الشـــائعة أضـــرار فعلية ممل فقدان الشـــخص لعمله، تدمير  

. أما كاملة  سـمعته، أو تعرضـه لمضـايقا  أو تهديدا ، فهذا يمكن اعتباره جريمة نشـر الشـائعا  الإلكترونية

إذا لم تتحقق النتيجة المتوقعة، أي لم يتضـــرر الشـــخص المســـتهدف بالشـــائعة بشـــكل ملموس، فقد لا تعتبر  

ــنيف الفعل على أنه محاولة أو شــــــــرو  في نشــــــــر   ــائعا  الإلكترونية كاملة، ويمكن تصــــــ جريمة نشــــــــر الشــــــ

اولة نشــر معلوما  كاذبة أو مضــللة بهدف  الشــائعا  الإلكترونية. الشــرو  في الشــائعا  الإلكترونية هو مح

تحقيق نتيجـة معينـة، ولكن دون تحقيق هـذه النتيجـة بشــــــــــــــكـل كـامـل. في العـديـد من الأنظمـة القـانونيـة، يمكن 

معا بة الشـــــخص على الشـــــرو  في جريمة حتى إذا لم تتحقق النتيجة النهائية. يســـــتند الدليل على وجود نية  

ــحة لارتكاب الجريمة والفعل ال ــورا  التي تحتوي  واضـــ ــائل أو المنشـــ ذي يظهر محاولة تنفيذ النية، ممل الرســـ

على الشــــائعة، المحادثا  التي تظهر النية لنشــــر الشــــائعا ، والأنشــــطة التي تمبت محاولة نشــــر الشــــائعا   

على نطاب واســــــــــع. في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في بعض الدول، يتم تجريم نشــــــــــر المعلوما   

لم تتســـبب هذه المعلوما  في الأضـــرار المتوقعة، وتعاقب هذه    لوذبة أو المضـــللة عبر الإنترنت، حتى  الكا

القوانين على الفعل نفسـه )نشـر الشـائعة( والنوايا وراءه )الإضـرار بسـمعة أو حياة شـخص رخر(. بشـكل عام،  
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المحاولة أو الشــــــرو  في جريمة يمكن أن تكون قابلة للعقاب حتى إذا لم تتحقق النتيجة النهائية، طالما كان 

   .ةهناج نية وفعل واضح لتحقيق تلك النتيج

بعض الفقه إلى القول بأن جريمة الشــــائعة يمكن أن يحدث الشــــرو  فيها، حيث إنه بمجرد بدء الفاعل  ذهب  

في نشـــــر الأخبار والمعلوما  والبيانا  الكاذبة بقصـــــد زعزعة نفســـــية الأمة أو النيل من مكانة وهيبة الدولة  

مع ذلك، يمكن تصــــور حدوث  تتحقق الجريمة في صــــورتها الكاملة، بما يســــتوجب العقوبة للجريمة التامة. و 

ــائعا ، كأن يتم ضـــــبطه وهو يقوم   ــب  الجاني وهو يحاول نشـــــر الشـــ الشـــــرو  في هذه الجريمة، كأن يتم ضـــ

لسنة    (10)في القرار بقانون رقم الفلسطيني  . وقد ذهب المشر   (2024)النمورة،    بطباعة الخبر بقصد نشره 

( إلى اعتبار كل من شـــر  في ارتكاب جناية أو جنحة من 49م بشـــأن الجرائم الإلكترونية في المادة )2018

 ا.  الجرائم المنصوت عليها في هذا القرار بقانون مرتكباً لجريمة الشرو ، ويعاقب بنصو العقوبة المقررة له

مرســـوم بقانون اتحادي  من ال  عقوبة الشـــرو  في الجنح( حول 57وكذلك ذهب المشـــر  الإماراتي في المادة )

يعاقب على الشــرو  في الجنح  بأن "  في شــأن مكافحة الشــائعا  والجرائم الإلكترونية  2021( لســنة  34رقم )

ــو العقوبة المقررة للجريمة التامة ــوم بقانون بنصـــــ ــوت عليها في هذا المرســـــ )رئيك دولة الإمارا     "المنصـــــ

 .(2021العربية المتحدة،  

 ،الشــــــــــــــــائعــا  الإلكترونيــة جزءًا منهــا"والتي تعتبر    النتيجــة الجرميــة للجريمــة الالكترونيــةهيمــا يتعلق ب ــأمــا  

 فهنـــاج نقـــام حول مـــا إذا كـــانـــت نتيجـــة الفعـــل الإجرامي في العـــالم الافتراضــــــــــــــي أو في العـــالم الحقيقي. 

 الإلكترونيــة. وفي جميع الحــالا ، يظــل في الواقع، من المحتمــل أن تحــدث كلتــا الفرضــــــــــــــيتين في الجرائم  

الركن المادي قائما، وقد تطرح النتيجة الجرمية مشــــكلة هيما يتعلق بالتوقيت والولاية القضــــائية، بحيث يمكن 

ــا في تطبيق القوانين  ــاز  بينهـ ــا يؤدي إلى تنـ ــة، ممـ ــة في ذا  الجريمـ ــا عمقـ   " أن يكون دولتين أو أكمر لهـ

 .(47، صفحة  2007)هروال،  
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تنتشــر شــائعة على وســائل التواصــل الاجتماعي تدعي أن منتجًا    يمكن تصــور الممال الآتي:ولتوضــيح ذلك  

غذائيًا معينًا من شــركة معروفة يحتوي على مواد ضــارة بالصــحة. في العالم الافتراضــي، يتم تداول الشــائعة  

بشــكل واســع على منصــا  ممل هيســبوج وتويتر، مما يؤدي إلى انتشــارها بســرعة بين المســتخدمين. كنتيجة  

،  م الحقيقي، يتجنب المســتهلكون شــراء المنتج، مما يتســبب في تراجع حاد في مبيعا  الشــركةلذلك في العال

ــائر مالية كبيرة.  و  ــركة لخســ ــركة إلى  تتعرل الشــ ــد الأفراد أو الجها   مما يدفع الشــ ــائية ضــ رفع دعاوى قضــ

شـــائعة في التي نشـــر  الشـــائعة، مطالبة بتعويضـــا  مالية عن الأضـــرار التي لحقت بها. يمكن أن تحدث ال

دولة ما، بينما تقع الشــــركة المتضــــررة في دولة أخرى، مما يمير تســــاالا  حول القوانين التي ينب ي تطبيقها  

وكيفية التعاون بين الدول في هذا الســـــــــــياب. في هذا الممال، نرى أن الشـــــــــــائعة بدأ  وانتشـــــــــــر  في العالم  

الحقيقي، مما يؤكد أن جريمة الشــــائعا     الافتراضــــي، لكنها تســــببت في نتائج ملموســــة وملحووة في العالم 

 ة.الإلكترونية قد تؤدي إلى تأثيرا  واسعة النطاب تشمل الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتما ي

 ثالثًا: العلاقة السببية

ــلوج لما كانتوهي  ــلوج، والتي لولا هذا الســــــــ ــلوج الجاني والنتيجة المترتبة على هذا الســــــــ ــلة بين ســــــــ  الصــــــــ

في نطاب القانون الجنائي تتحقق الركن المادي للجريمة بوجود عمقة ســببية بين    .(2018)حســني،    ةالنتيج

ــلوج بوعي ومتعمدًا   ــروعة في حال كون الســــــ ــلوج والنتيجة غير المشــــــ ــعدي،  الســــــ  أما جريمة.  (1976)الســــــ

م رضـــة عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي فهي من الجرائم الشـــكلية ذا  الســـلوج  و  نشـــر شـــائعا  مضـــللة

 حيث أن الشـــــــــائعة تعتبر من جرائم  .(2019)موحان،    الســـــــــببيةعنصـــــــــر العمقة  المجرد التي لا يشـــــــــملها  

الخطر فإن عنصــــــر الســــــببية متحققًا بها إذا أفرز  عملية تقييم الســــــلوج الجرمي احتمالية إحداثه الضــــــرر  

إن نشـــر جزء من الشـــائعة أو نشـــرها كاملة يعني بالضـــرورة تحقق الجريمة بشـــكل كامل، .  (2018)ســـممة،  

جرائم الخطر وتنعقد بفعل نشـــــــر الشـــــــائعة بشـــــــكل جزئي أو كلي حيث أن جرائم الشـــــــائعا  تعتبر من قبيل  

)براج، السياسة الجنائية لمواجهة الشائعا  في التشريع   وبصرف النظر عن تحقق النتيجة المادية من عدمه

 .(2020الفلسطيني والمقارن،  



 

27 

الشـــــائعا ، ب ض النظر عن الضـــــرر الفعلي الناجم،  إن مبرر معا بة الســـــلوج الإجرامي المتممل في نشـــــر  

يبرره الفهم القانوني للضــــــرر والخطر على النحو المحدد في الإطار القانوني. يتم تفســــــير الضــــــرر والخطر  

ليك فق  بالمعنى الطبيعي، ولكن بالمفهوم القانوني، الذي يدل على تأثير السـلوج الإجرامي على المصـلحة  

ســبب في ضــرر مباشــر أو تشــكيل تهديد بالضــرر، أي تعريض المصــلحة المحمية  المحمية. وهذا يشــمل الت

ــلوج المتعلق   للخطر. في هذا الإطار القانوني، يتم تحديد النتيجة الجنائية من خمل الوضــــع الناتج عن الســ

بالموضو  القانوني للجريمة، والذي يشمل الضرر الفعلي الذي لحق به أو احتمال حدوث ضرر أو تعريض 

 .(2020)البابا،    صلحة المحمية للخطرالم

 العلنيةرابعًا:  

( من قانون الجرائم  194والتي تُع دُّ عنصــــــــرًا من عناصــــــــر الركن المادي، ويُقصــــــــد بها كما جاء في المادة )

اللصـق أو التوزيع على "الجهر أو الإذاعة أو النشـر أو العرل أو   1994( لسـنة  12والعقوبا  اليمني رقم )

ــماعه أو رايته من كان  ــتطيع سـ ــخات دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح للكافة أو في مكان يسـ الأشـ

موجودًا في مكان عام، وذلك بالقول أو الصـــــياح أو الكتابة أو الرســـــوم أو الصـــــور أو أية وســـــيلة أخرى من 

لتوزيع على الأشخات دون تمييز بينهم ولو كان ذلك  وسائل التعبير عن الفكر، ويُعتبر من العمنية مجرد ا

من الفصــل المالث  (  73. وهذا ما تشــير إليه المادة )(1994)رئاســة الجمهورية اليمنية،    في مكان غير عام"

سـائل  و التي حدد   و   1960لسـنة    (16)من الباب المالث من الكتاب الأول من قانون العقوبا  الأردني رقم 

 :)جامعة النجاح الوطنية، د. .(ة بما يلي  لعلنيا

الأعمال والحركا  إذا حصــلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرل ل نظار أو حصــلت   .1

في مكان ليك من المحال المذكورة غير أنها جر  على صـورة يسـتطيع معها أن يشـاهدها أي شـخص  

 ر.موجود في المحال المذكو 

الكمم أو الصـرا  سـواء جهر بهما أو نقم بالوسـائل الآلية بحيث يسـمعها في كم الحالتين من لا دخل   .2

 ل.له في الفع
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الكتابة والرسـوم والصـور اليدوية والشـمسـية والأفمم والشـارا  والتصـاوير على اختمفها إذا عرضـت في  .3

ــت للبيع أو وزعـت على محـل عـام أو مكـان  مبـاح للجمهور، أو معرل ل نظـار أو بيعـت أو عرضــــــــــــ

 ص.أكمر من شخ

وشــرن العمنية يُع دُّ ركنًا أســاســيًا في بعض الأعمال الإجرامية، ممل القذف والتشــهير والســب العلني والجهر  

ــال المعلومة لعامة المواطنين، ســــواء حدث ذلك في مكان عام أو بيتم تعريفه  و بالأفعال الفاضــــحة.   أنه ايصــ

في مكان خات ولكن تمت مســـاواته بالمكان العام، والجهر الجريمة أو الصـــرا  أو اســـتخدام أي شـــكل من 

أشــــكال وســــائل الإعمم لنشــــر المعلوما  التي هي محور الجريمة. ويتحقق ركن العمنية بتوافر عنصــــرين:  

  ابة التي تحتوي على بيانا  تشــــــهيرية على عدد من الناس دون تمييز، ونية الجاني بث المكتوب توزيع الكت

في النشر كوسيلة، فالجريمة محددة في نشر أخبار أو بيانا     لعمنية في الشائعة محددة . فا(2016)ملحم،  

 .(2018)هجيج و حمزة،    أو معلوما  كاذبة أو أوراب ملفقة أو مزورة أو منسوبة زورًا وبهتانًا إلى ال ير

 عةئي في جريمة الشاعنو الركن الم  المطلب الثاني:

ــكل تحديًا كبيرًا لأنظمة العدالة الجنائية. وللتمكن من  تعتبر الجرائم الإلكترونية من الظواهر الحديمة التي تشــ

ال، يجـب فحص مـدى انطبـاب الركن المعنوي في القواعـد العـامـة على هـذه   معـالجـة هـذه الجرائم بشــــــــــــــكـل فعـ 

 .  يتناسب مع الجريمةالجرائم، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومعا بة الجناة بشكل  

في الجرائم التقليدية، يعد الركن المعنوي عنصـــــــرًا أســـــــاســـــــيًا لتحديد المســـــــؤولية الجنائية، ويتطلب وجود نية  

إجراميـة أو خطـأ غير مقصــــــــــــــود، حيـث يجـب أن يكون هنـاج ارتبـان وثيق بين الفعـل الجرمي ونيـة الفـاعـل،  

تفظ الركن المعنوي بـأهميـة كبيرة،  بحيـث لا تقوم الجريمـة بـدون توافر هـذا الركن. في الجرائم الإلكترونيـة، يح

إذ يقتضي القانون أن يكون لدى الجاني علم بطبيعة الفعل الضار وررادة لارتكابه. كما في الجرائم التقليدية،  

يمكن أن يتخذ الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية شــكل القصــد العام أو القصــد الخات، حيث يمكن أن 

 .(2021)البرايسة،    أو تقصير من قبل الفاعل تحدث هذه الجرائم نتيجة إهمال
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القصـد العام الإرادة أو الرغبة لارتكاب الفعل الجرمي نفسـه دون الحاجة إلى تحقيق نتيجة محددة من يشـمل  

النية    يُشـــترن في القصـــد الخاتبينما  العلم والوعي بأن الفعل المرتكب يُعد انتهاكا للقانون.  ، مع ذلك الفعل

ــتيمء   لتحقيق نتيجة معينة من خمل الفعل الجرمي ممل الرغبة في إلحاب الضـــــــرر بشـــــــخص رخر أو الاســـــ

 .(2024)الدوسري،    حقوجه  دون   هعلى ممتلكات

القـانون تحـديـا  كبيرة في إثبـا  الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونيـة، نظرًا للطبيعـة المعقـدة لهـذه  يواجـه  و 

الجرائم وتعدد أشـكالها. قد يصـعب إثبا  علم الجاني بطبيعة الفعل الإلكتروني الضـار، مما يسـتدعي التشـدد  

 .(2021)البرايسة،    فم  من العقابفي القوانين والإجراءا  القضائية للتأكد من تحقيق العدالة ومنع الإ

بالقصد الجنائي، ويراد به توجيه الإرادة للقيام بفعل أو الامتنا  مع   عةئي في جريمة الشاعنو الركن الميتممَّل  

رَّم قانونًا. ويتكون من عنصــرين؛ العلم والإرادة، ويختلو تبعًا   العلم المســبق بحقيقة أن الفعل أو الامتنا  مُج 

 .  (2019)موحان،  كل جريمة لاختمف وروف وممبسا   

ــد الجنائي ــائعا  لا يتحقق إلا في صــــورة القصــ ، أي اتجاه الجاني بإرادته  الخات  الركن المعنوي لجرائم الشــ

نحو ارتكاب الســــلوج بهدف تحقيق الضــــرر. أم ا الخطأ الجنائي غير المقصــــود القائم على الإهمال أو عدم  

عا  التي يعاقب عليها القانون  الشــــــــائالحيطة، أو مخالفة الأنظمة والقوانين، فإنه لا يعتبر جُرمًا، لأن جرائم  

ــر  تقت ــد الجنائي  صـ ــطيني والمقارن،  في القصـ ــريع الفلسـ ــائعا  في التشـ ــة الجنائية لمواجهة الشـ ــياسـ )براج، السـ

( القصد الجنائي تحت مسمى "النية" فنص على 36قد عرَّف قانون العقوبا  الأردني في المادة )و   .(2020

 أنه "إرادة ارتكاب الجريمة على ماعرفها القانون".

ــر الجريمة كما هو مُعرف في النموذ  القانوني، والإرادة  يتعلق   ــائعة بمعرفة عناصـــــــــ ــد الجنائي للشـــــــــ القصـــــــــ

المتجهة نحو تحقيق أو قبول هذه العناصــــــر. وقد عُرفت على أنها توجه الإرادة لإحداث الفعل الجرمي، مع 

جها يملكان إرادة تسـبق  العلم بالعناصـر الأخرى التي تُكون العنصـر المادي للجريمة. فمصـدر الإشـاعة ومُرو ِّ 

ــد الجنائي من  ــتُحدثه في المجتمع. لذا، يتكون القصـ ــلبي والضـــرر الذي سـ الفعل وناتجة عن العلم بالأثر السـ

 .(2020)البابا،    العلم والإرادة عُنْصُر يْ  
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ــد الجنـائي هو نيـة الفـاعـل في ارتكـاب الجريمـة وعلمـه بعنـاصــــــــــــــرهـا، وقـدم الفقهـاء عـدة تعريفـا  لهـذا   القصــــــــــــ

ــد   المفهوم، متفقين على أنه يتكون من علم الفاعل بعناصــــــــــــر الجريمة وررادته في تحقيقها. يشــــــــــــمل القصــــــــــ

الجاني مدركًا لحقيقة الواقعة الجرمية التي يسـعى إلى تحقيقها،  الجنائي عناصـر العلم، حيث يجب أن يكون  

 .  (2021)رحال،    هاوالإرادة، حيث يجب أن تتجه إرادة الجاني نحو تحقيق الجريمة أو قبول نتائج

الفاعل الأصــــــلي هو من يقوم بارتكاب الجريمة بشــــــكل مباشــــــر أو من يســــــاهم بشــــــكل رئيســــــي في تنفيذها،  

ويتطلب القانون لتحقيق الركن المعنوي للفاعل الأصــــــلي توفر عنصــــــرين: العلم، وهو أن يكون الفاعل على 

مة أو قبول نتائجها. أما علم بجميع العناصـــــــر المكونة للجريمة، والإرادة، وهي أن تتجه إرادته لتحقيق الجري

الشـــريك في الجريمة فهو من لم يشـــترج اشـــتراكًا مباشـــرًا ولكنه ســـاعد أو عاون الفاعل الأصـــلي في ارتكاب 

الأعمال التحضــيرية أو المســهلة للجريمة، مع علمه بذلك. ولتحقيق الركن المعنوي للشــريك، يجب أن يتوفر  

هه نحو المســــاهمة في الجريمة التي يرتكبها الفاعل الأصــــلي،  لديه العلم بطبيعة النشــــان الذي يقوم به واتجا

ويجــب أن يتوقع أن من نتــائج فعلــه هو إقـدام الفــاعـل الأصــــــــــــــلي على ارتكــاب الجريمــة. إذا انتفى العلم أو 

 .(2021)رحال،    التوقع، فم يعد القصد الجنائي متوافرًا لديه

 .عنصرا العلم والإرادة يعتبران من العناصر الأساسية في تكوين القصد الجنائي

ــياً لتحديد وجود القصــــــــــد الجنائي لدى الجاني.  يُعد    العلم: .1 العلم بالقواعد القانونية للجريمة أمراً أســــــــــاســــــــ

يشـترن أن يكون الجاني على علم دقيق بجميع العناصـر الأسـاسـية للجريمة التي يقوم بها، ممل الفعل  و 

الـذي ينفـذه، والنتيجـة المترتبـة على هـذا الفعـل، والحق الـذي يتعرل لمعتـداء عليـه، بـالإضـــــــــــــــافـة إلى  

ــة التي قد تؤثر على طبيعة الجريمة، ممل مكان وزمان ارتكاب الجريمة   والضـــــــــــحية  الظروف الخاصـــــــــ

والعلم بالنتائج غير المباشــــــــــرة غير مؤثر على وجود القصــــــــــد الجنائي، حيث يمكن أن  .  المعتدي عليه

تائج المحتملة  يكون الشــخص على علم بالفعل الأســاســي الذي يقوم به دون أن يكون على علم بكل الن

 .  (2020)البابا،    لهذا الفعل
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هي عنصـــــر أســـــاســـــي في تكوين القصـــــد الجنائي، فهي لا تقتصـــــر على معرفة الجاني بفعلته  الإرادة:   .2

ــل   ــد الفعـ ــه. تتعلق الإرادة بتعمـ ــل وأراد نتيجتـ ــد أراد الفعـ ــل تتطلـــب أن يكون قـ بـ ــا،  ــائجهـ ــة ونتـ الإجراميـ

العمقـة بينهمـا هي   الإجرامي، بينمـا يتعلق القصـــــــــــــــد الجنـائي بتعمـد النتيجـة المترتبـة على هـذا الفعـل.

عمقة خصـوت بعموم؛ إذ يسـتلزم القصـد الجنائي توافر الإرادة، ولكن توافر الإرادة لا يعني بالضـرورة  

توافر القصـد الجنائي. تنقسـم الإرادة في القصـد الجنائي إلى نوعين: الإرادة المباشـرة، التي تتجه مباشـرة  

التي تتجــه نحو قبول حــدوث النتيجــة بشــــــــــــــكــل غير  لإحــداث النتيجــة الإجراميــة، والإرادة الاحتمــاليــة،  

مباشـــر. تفســـر نظرية الإرادة القصـــد الجنائي بأنها إرادة الفعل المكون للجريمة وررادة نتيجته، وترى أن  

جـب أن تتوافر الإرادة لتحقيق النتيجـة الإجراميـة.  العلم وحـده لا يكفي لتكوين القصـــــــــــــــد الجنـائي، بـل ي

غير  الجرائم  نظريـا  القصـــــــــــــــد الجنـائي على أهميـة دور الإرادة في تمييز الجرائم العمـديـة عن    وتؤكـد

قوة نفسـية أو نشـان نفسـي يوجه كل أعضـاء الجسـم أو بعضـها الإرادة هي   .(2021)البرايسـة،    مديةالع

نحو تحقيق غرل غير مشــــــرو ، أي نحو المســــــاس بحق أو مصــــــلحة يحميها القانون الجنائي. إرادة  

دية على حد سـواء، فم يسـأل  عمية وغير العمدالسـلوج عنصـر لازم في الركن المعنوي لجميع الجرائم ال

ــلوج تعبيرًا عن إرادته. أما إرادة   ــلوكه ونتيجته إلا إذا كان هذا الســـــ النتيجة فم تكون  الشـــــــخص عن ســـــ

ــودة هيكفي أن   ــودة، أما في الجرائم غير المقصــ ــرًا لازمًا في الركن المعنوي إلا في الجرائم المقصــ عنصــ

يريد الفاعل الســــــــــلوج حتى يقوم لديه الركن المعنوي للجريمة غير المقصــــــــــودة. والإرادة المعتد بها في 

على الاختيار، فإذا انتفى الوعي أو الاختيار  مجال القصــد الجرمي هي الإرادة الوا ية المتمتعة بالقدرة  

لا يعود صــــــــــاحب تلك الإرادة مســــــــــؤولًا؛ فالمجنون والمكره لا يُســــــــــألان عن أفعالهما لأن الجنون ينفي  

 .(2020)البابا،    الوعي والإكراه يعدم الاختيار

ــد الجنائي العام الذي يتممل في إرادة الجاني لارتكاب  ــيين: القصـــــ ــد الجنائي إلى نوعين رئيســـــ ــم القصـــــ ينقســـــ

الجريمة على الرغم من علمه بتحريمها، والقصــــد الجنائي الخات الذي يشــــمل النية في تحقيق نتيجة معينة 
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عد فهم القصـد الجنائي أسـاسـيًا في تحديد الجرائم العمدية وفقاً للقوانين، حيث يؤدي تحقق هذا  يُ من الجريمة.  

 .(2021)رحال،    القصد إلى تبرير فرل العقوبة على الفاعل

ــول، مما   ــادفة أو الفضـ ــبب المصـ يعتقد البعض في الجرائم الإلكترونية أنه حتى لو كانت النتيجة الجرمية بسـ

ــه   ــإن الركن المعنوي يظـــل متوافرًا، لأنـ ــة، فـ ــة ارتكـــاب الجريمـ ــدايـ ــاني لم يكن ينوي في البـ من يعني أن الجـ

الأفضــــــــل للجاني الانســــــــحاب والتراجع عن فعله بدلًا من الاســــــــتمرار به. لذلك، فإن اســــــــتمراره يجعل الركن 

 .(2021)البرايسة،   المعنوي قائمًا

ــا في الجرائم   ــة كمـ ــه في الجرائم الإلكترونيـ ــأهميتـ ــأن الركن المعنوي يحتفظ بـ ولكن يمكن القول بـ ــديـــة،  التقليـ

يتطلـب الأمر تعـديم  وتحـديمـا  في القوانين والإجراءا  القضــــــــــــــائيـة لضــــــــــــــمـان فعـاليـة تطبيق هـذا الركن 

 ية المتسارعة.وتحقيق العدالة الجنائية في عصر التكنولوجيا الرقم
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 ثاني الفصل ال

 هتها واج مالقصور التشريعي في ة و القانوني لتجريم الشائعات الالكترونيالأساس 

ــيـاســــــــــــــة الجنـائيـة إلى تحقيق مفهومي الرد  العـام والخـات، للحفـاي على الأمن العـام الـداخلي   تهـدف الســــــــــــ

في تحديد الوسـائل القانونية المزمة   ةتتمحور السـياسـة الجنائية حول راية المشـر  الجزائي. و والخارجي للدولة

تأثر   لقد  شــر  من التشــريع العقابي.  ملمحاربة الظواهر الإجرامية، للحد من رثارها الســلبية وتحقيق أهداف ال

انعكك على الأمر الذي  ،  التي تعاقبت عليها  الســــــــــياســــــــــة الجنائية في فلســــــــــطين باختمف الحقب التاريخية

ــريع ــافة إلى  فيها،  ةالمطبق  ةالعقابي  ا التشـــ ــفة ال ربية وقطا  غزة.    بالإضـــ اختمف قانون العقوبا  بين الضـــ

القوانين  يتطلـــب مواكبـــة التطورا ممـــا   الإلكترونيـــة  وتحـــديـــث  لقـــانون الجرائم  ، ومن هنـــا جـــاء  الحـــاجـــة 

الفلســــــــطيني، اســــــــتجابة للتطور التكنولوجي وانعكاســــــــاته على وســــــــائل ارتكاب الجريمة، بما في ذلك جريمة 

)براج، السـياسـة الجنائية لمواجهة الشـائعا  في  ةوتعكر صـفو الحياة العام  المواطنينالتي تهدد أمن   الشـائعة

 .(2020التشريع الفلسطيني والمقارن،  

ــة يعتمد على وجود نصــــوت قانونية في قانون   ــائعا  الكاذبة والم رضــ الأســــاس القانوني لتجريم ترويج الشــ

  ا أو ضمنيً   اصريحً   انصً ، والتي تتضمن  العقوبا  العام أو القوانين الخاصة المكملة أو المعدلة أو المفسرة له

الأفعال التي تعتبر    وتالنص  ه حدد هذتالكاذبة، حيث  الم رضة و الالكترونية  الشائعا   وترويج  نشر    لتجريم 

هذا الأسـاس يسـتند إلى فكرة أن نشـر الشـائعا  الكاذبة يضـر  .  هايبين العقوبا  المترتبة على مرتكبتُ جريمة و 

وجود النص القانوني يعني  إن  بالمصـلحة العامة ويعرل الأمن الاجتماعي والاقتصـادي والسـياسـي للخطر.  

إن الأسـاس القانوني  .  أن من يقوم بنشـر الشـائعا  الكاذبة يمكن ممحقته جزائيًا وتحميله المسـؤولية القانونية

ــتقراره من خمل   ــمان اسـ ــتند إلى الحاجة لحماية المجتمع وضـ ــة يسـ ــائعا  الكاذبة والم رضـ لتجريم ترويج الشـ

   .(2019)موحان،    انصوت قانونية واضحة ومحددة تجر م هذه الأفعال وتعاقب مرتكبيه
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الامتنا ، والتي تعتبر جريمة بناءً على يعمل التشـــــــــــــريع الجزائي على تحديد العقوبا  المناســـــــــــــبة للفعل أو 

م جسـامة الأضـرار ومدى تأثيرها على المصـالح المحمية قانوناً. الركن المادي للجريمة  يِّ  ق  معايير موضـو ية تُ 

يتضـــمن الفعل الإيجابي أو الســـلبي، ونتيجة هذا الفعل والعمقة الســـببية بين الفعل ونتيجته، والتي قد تســـفر  

ــد وفي و ـ ل توافر  عن ضــــــــــــــرر أو خطر. أمـا الركن المعنوي فيتحقق عنـد  يـام الفـاعـل بـالجريمـة عن قصــــــــــــ

عنصــري العلم والإرادة أو عن طريق الخطأ، ممل الرعونة أو التقصــير أو ســوء التقدير. النصــوت القانونية  

رَّم، وهذا ما تُجســده  النصــوت    تنظم هذه الأركان وتحدد العقوبا  الواجبة بناءً على توافرها في الســلوج المُج 

)براج، الســـــياســـــة الجنائية لمواجهة الشـــــائعا  في التشـــــريع الفلســـــطيني    لجرائم الشـــــائعا  ةُ م  ظ ِّ ن  مُ القانونية الْ 

 .(2020والمقارن،  

 والذي جاء،  في مواجهة الشـائعا  الالكترونيةالفلسـطيني  القصـور التشـريعي    يتم التطرب إلىفي هذا الفصـل  

 : هما  ينحممبفي 

 .الشائعا  الالكترونية  تجريم ساس القانوني لالأ  :ولالمبحث الأ

 .القصور التشريعي في مواجهة الشائعا  الالكترونية:  المبحث الماني

 الأساس القانوني لتجريم الشائعات الالكترونية:  ولالمبحث الأ 

من خمل   في قوانين الـدول المختلفـةج الجرائم الإلكترونيـة بمـا في ذلـك جرائم الشـــــــــــــــائعـا  الإلكترونيـة  تُعـال  

التشـــريعا  الجنائية تعمل على تكييف    تشـــريعا  خاصـــة تهدف إلى مواجهة التحديا  التكنولوجية الجديدة.

الأفعال التي تشـكل جريمة لتحديد العقوبة المناسـبة اسـتنادًا إلى الأضـرار التي تسـببها هذه الأفعال والظروف  

بالنسبة للشائعا ، تعتبر الشائعة نوعًا من الجرائم التعبيرية حيث يتم استخدام الل ة أو وسائل  .  المحيطة بها

الشــائعا  يمكن أن   التعبير الأخرى لنشــر معلوما  مضــللة أو غير د يقة بقصــد إحداث البلبلة أو الضــرر.

ــلبًا على الرأي العام   ــت ملهاويتؤثر سـ ــويه  مكن اسـ ــيلة لتشـ ــار   كوسـ ة.  الحقائق أو توجيه الرأي العام بطريقة ضـ

الإطار القانوني لتجريم الشـــــــــائعة يتألو من عدة جوانب تتعلق بتحديد الفعل الذي يشـــــــــكل جريمة، والعقوبة  
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هـذا الإطـار القـانوني يممـل .  الممئمـة لـه، والمبـادل القـانونيـة المعنيـة بتوفير الأســــــــــــــاس لمعـا بـة هـذه الأفعـال

ــائعـا  وتـأثيرهـا الســــــــــــــلبي، مع الحفـاي على التوازن بين حريـة التعبير وحمـايـة الأفراد   محـاولـة للحـد من الشــــــــــــ

 .والمجتمع من المعلوما  الزائفة والمضللة

من   ، تُعالج الجرائم الإلكترونية بما في ذلك جرائم الشائعا  الإلكترونيةالعالم دول  فلسطين كما في باقي في 

ــة تهدف إلى مواجهة التحديا  التكنولوجية الجديدة. ــريعا  خاصــــــ ــاس القانوني لجريمة   إن  خمل تشــــــ الأســــــ

 فلسطين تستند إلى:الشائعا  الإلكترونية في 

هذا القانون الجرائم    : يتناولوتعديمتهبشــــــأن الجرائم الالكترونية   2018( لســــــنة  10قانون رقم )القرار ب .1

التي ترتكب من خمل اســـتخدام الأجهزة الإلكترونية أو الشـــبكا  الإلكترونية. الشـــائعا  الإلكترونية قد  

تُصـــنو تحت جرائم تتعلق بنشـــر معلوما  كاذبة أو مضـــللة عمداً ب رل إلحاب الضـــرر بالأشـــخات  

ــفو الأمن العام. القانون يحدد العقوب ــســــــا ، أو تعكير صــــ ــبة لهذه الجرائم التي قد  أو المؤســــ ا  المناســــ

 بك.تشمل ال راما  المالية أو الح

هذا القانون على   : يتضــمنالســاري في الضــفة ال ربية  1960( لســنة 16قانون العقوبا  الأردني رقم ) .2

بعض البنود التي يمكن تطبيقها على الجرائم الإلكترونية بشكل غير مباشر من خمل القوانين المتعلقة  

بالسـلوكيا  التي تضـر بالسـمعة أو تنشـر الأكاذيب أو الإشـاعا . هذا يشـمل الأفعال التي تقوم بتشـويه  

  .ر بالأشخات أو المؤسساسمعة الآخرين أو نشر معلوما  كاذبة تهدف إلى إلحاب الضر 

ا  بنودً يتضــــــمن  قطا  غزة وتعديمته:  الســــــاري في   م 1936( لســــــنة  74رقم )  المصــــــري قانون العقوبا    .3

ــنة  555. الأمر رقم )ة غير مباشـــــــر   صـــــــورة يمكن تطبيقها على الجرائم الإلكترونية ب يحدد    م 1957( لســـــ

ــتعدادا    الحربية أو تمير الفز  بين الناس،  أو العمليا   عقوبا  لمن يذيع أخبارًا كاذبة تؤثر على الاســ

ــدد فيو    ( 74)با  رقم العقو قانون ويعاقب  أجنبية أو معادية.    مرتبطًا بجها إذا كان الفعل    ةقوبالع يشـ

على نشــــر الأكاذيب بقصــــد التخويف ويشــــدد على أهمية التحقق من صــــحة المعلوما     م 1936لســــنة  
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قبل نشـــــــــــرها. كما ينظم جرائم الذم والقدح بتحديد الحالا  التي يمكن فيها معا بة الناشـــــــــــر إذا لم يكن 

 قادرًا على إثبا  صحة ادعاءاته.

جهود  ال  تعككمع الجرائم الإلكترونيــة، و   يمكن تكييفهــا للتعــامــلإجراءا  وعقوبــا     هــذه القوانين تتضــــــــــــــمن

 .بسبب التطور التكنولوجي  ع الفلسطينيفي التعامل مع التحديا  المعاصرة التي تواجه المجتم  ةالقانوني

 نافذ في فلسطينال  ابيالعق  التشريعالمطلب الأول: جريمة الشائعة في  

ــع   ــطينتضــــ ــمل الأمن الداخلي    قوانين العقوبا  في فلســــ ــمن جرائم أمن الدولة التي تشــــ ــائعة ضــــ جريمة الشــــ

بين الضــــــــــفة ال ربية وقطا  غزة، يتطلب  العامة الســــــــــارية  نظرًا لاختمف التشــــــــــريعا  العقابية  و والخارجي.  

الضــــــــــــــفــة  الإلمــام بـأحكــام هـذه الجريمــة النظر في القوانين المطبقــة في كم المنطقتين؛ قـانون العقوبـا  في  

 ة.في قطا  غز   والقانون الساري ال ربية  

يمكن تطبيقها  ا  في الضــــــــفة ال ربية بنودً   المُط بَّق  1960( لســــــــنة  16قانون العقوبا  الأردني رقم )يتضــــــــمن  

من خمل القوانين المتعلقة بالســلوكيا  التي تضــر بالســمعة أو   ة غير مباشــر   صــورة على الجرائم الإلكترونية ب

شـــمل الأفعال التي تقوم بتشـــويه ســـمعة الآخرين أو نشـــر معلوما  كاذبة وتتنشـــر الأكاذيب أو الإشـــاعا .  

في الفصـل الأول والفصـل  القانون المذكور    أشـار. كما  تهدف إلى إلحاب الضـرر بالأشـخات أو المؤسـسـا 

أمن الدولة   التي تمكإلى بعض جرائم الشائعا  في إطار الجرائم  الماني من الباب الأول من الكتاب الماني  

 .الداخلي والخارجي

ــنة    (16)الكتاب الماني من قانون العقوبا  الأردني رقم   ــة بالجرائم التي    1960لســ يحتوي على أحكام خاصــ

تنص على أنـه خمل زمن    (130)تهـدد أمن الـدولـة، ســــــــــــــواء كـان ذلـك الأمن الخـارجي أو الـداخلي. المـادة  

الحرب أو عند توقع نشـــــــوبها، يعاقب بالأشـــــــ ال الشـــــــاقة المؤقتة كل من يقوم بدعاية تهدف إلى إضـــــــعاف  

ــرية أو المذهبية. المادة   ــعور القومي أو إثارة النعرا  العنصــ تحدد عقوبا  لمن يذيع أنباء كاذبة   (131)الشــ
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توهن نفسـية الأمة بالحبك لمدة لا تقل عن ثمثة أشـهر إذا كان يعتقد صـحتها، أو العقوبة المبينة في المادة  

تفرل عقوبة الحبك وال رامة على كل أردني يذيع في الخار     (132)الســـــــابقة إذا كان يعلم بكذبها. المادة  

  ( 150)أنبـاء كـاذبـة تنـال من هيبـة الـدولـة أو الملـك أو ولي العهـد. في الجزء المتعلق بـالأمن الـداخلي، المـادة  

تعاقب على إثارة النعرا  المذهبية أو العنصـرية أو الحض على النزا  بين الطوائو بالحبك من سـتة أشـهر  

بإحدى الوســــــــــــــائل  تعاقب من يذيع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة    (152)إلى ثمث ســــــــــــــنوا  وب رامة. المادة  

من الفصــــــــل المالث من الباب المالث من الكتاب الأول   (73والمالمة من المادة )  المذكورة في الفقرتين المانية

بقصــــــد إحداث التدني في أوراب النقد الوطنية أو زعزعة المقة في من قانون العقوبا  الأردني المذكور رنفًا،  

   دولة بالحبك وال رامة.متانة نقد ال

، يتم تحديد جرائم الشــــــائعا  وفقاً لعدة مواد قانونية تندر  تحت  1960( لســــــنة  16في القانون الأردني رقم )

الوقائع  بالتفصـــــــــيل المواد المتعلقة ب ونورد هناداخلي.  الفصـــــــــول المتعلقة بأمن الدولة، ســـــــــواء الخارجي أو ال

رَّم ةالْ    :جرائم الشائعاذا  العمقة ب مُج 

عاقب هذه المادة الأفراد الذين ينشــــــرون أنباء كاذبة أو مبالغ فيها أثناء الحرب أو عند توقع (: ت131المادة )

ــية الأمة. العقاب المحدد هو الحبك، وفي حال كان الفاعل يعتقد   ــأنها أن تضـــعو نفسـ ــوبها والتي من شـ نشـ

 .صحة هذه الأنباء، يُعاقب بالحبك لمدة لا تقل عن ثمثة أشهر

على الأنباء التي تُذا  في الخار  والتي من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.  (: تركز132المادة )

تُطبق عقوبة الحبك لمدة لا تقل عن ســتة أشــهر وغرامة مالية. إذا كانت الأنباء موجهة ضــد الملك أو ولي 

 .لا تقل عن سنة واحدة مدة  العهد، تزداد مدة الحبك إلى  

أفعال تؤدي إلى إثارة النعرا  المذهبية أو العنصـرية أو الحض على عاقب هذه المادة على  (: ت150المادة )

ــنوا  وب رامة مالية ــهر إلى ثمث ســــــــ ــتة أشــــــــ لا تزيد على   النزا  بين الطوائو، بالحبك لمدة تتراوح بين ســــــــ

 .اخمسين دينارً 
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هذه المادة على عقوبة من ينشــــــر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة ب رل التدني في  يمة  (: تنص  152المادة )

النقد الوطني أو زعزعة المقة في متانة نقد الدولة وسـنداتها، حيث يُعاقب الفاعل بالحبك من سـتة أشـهر إلى  

 .دينار مائةلا تزيد على    ةثمث سنوا  وب رامة مالي

الذي يعتبر    ،الركن الشـرعيمهمًا في القانون الجنائي، وهو  ركنًاوضـح  وت والمواد القانونية المذكورة تالنص ـ

ــا ــيًا في تحديد الجرائم والعقوبا أسـ ذلك الجانب الذي يُعطي  هو  (2018)حســـني    ، والذي هو وفق تعريفسـ

مبدأ "لا جريمة ولا ة. إضـافة إلى  ا إلى نصـوت قانونية واضـحة وصـريحالفعل صـفته غير المشـروعة اسـتنادً 

الحديمة، ويضــــمن أن لا يتم تجريم أي فعل عقوبة إلا بنص" هو أحد المبادل الأســــاســــية في النظم القانونية  

ــبقًا في القانون أو فرل أي عقوبة إلا إذا ك الشــــــــــــــفاهية والعدالة في  زز ِّ ع  يُ   ، الأمر الذيان ذلك محددًا مســــــــــــ

 .  (2022)اسكندر،    ةالسلط  النظام القانوني ويحمي الأفراد من التعسو في استخدام 

ــنة  15المادة )ؤكده  وهذا ما ت ــطيني المعدل لســـــ ــي الفلســـــ ــاســـــ والتي تنص على أن   2003( من القانون الأســـــ

"العقوبة شـــــــــخصـــــــــية، وتمنع العقوبا  الجما ية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا  بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا  

بالإضـافة إلى أن ركن العمنية متحقق في   .بحكم قضـائي، ولا عقاب إلا  على الأفعال المحقة لنفاذ القانون"

ــائـل المـذكورة في الفقرتين المـانيـة والمـالمـة من المـادة ) ( من الفصــــــــــــــل المـالـث من البـاب المـالـث من 73الوســــــــــــ

 .1960( لسنة  16رقم )  الكتاب الأول من قانون العقوبا  الأردني

تشـــــــــكل بالإضـــــــــافة إلى الركن المادي والركن المعنوي والشـــــــــرن المفترل  هذه الأركان   في القانون الجنائي

)براج، الســياســـة    االإطار العام لتقييم جرائم الشــائعا  وتحديد المســؤولية الجنائية ل فراد الذين يشــاركون فيه

 :(2020الجنائية لمواجهة الشائعا  في التشريع الفلسطيني والمقارن،  

به الفاعل، وفي حالة الشـــــــــــــائعا ، يتممل هذا  يتعلق بالســـــــــــــلوج الفعلي الذي يقوم   ي الذيالركن الماد .1

الركن في نشـر أو توزيع معلوما  أو أخبار كاذبة أو مضـللة. يجب أن تكون الأخبار موضـو  النشــر  

 ا.كاذبة وأن يعلم الفاعل بكذبها عند نشره
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بالنية والقصد من وراء الفعل. في جرائم الشائعا ، يجب أن يكون لدى الفاعل   المُتعل ِّق الركن المعنوي  .2

نية تضليل الجمهور أو إحداث البلبلة أو الفتنة. القصد هنا يكون إما عامًا بالنسبة لإدراج كذب الخبر  

ــرر بشـــخص أو جهة ما أو خلق   ــر الخبر ممل إلحاب الضـ ــبة للهدف من نشـ ا بالنسـ ــً ــره، ورما خاصـ ونشـ

 ى.من الفز  أو الفوضحالة  

أن يكون مرتبطًا بالظروف المحيطة بالجريمة التي تزيد من خطورتها أو يمكن   والذي الشرن المفترل .3

ر من نتائجها. على سبيل الممال، قد يكون الشرن المفترل متعلقًا بالوقت الذي تم هيه نشر الشائعة،   ي  تُ 

 ة. م من تبعاتها القانونيعظ ِّ كأن يكون خمل أوقا  الأزما  أو الحروب، مما يزيد من تأثير الشائعة ويُ 

تعتبر جريمة الشــــــائعة في قانون العقوبا  بقطا  غزة بأنها جريمة أمن دولة وتشــــــمل نشــــــر أخبار كاذبة أو 

ــ ال  ــتعدادا  الحربية أو إثارة الفز . تتراوح العقوبا  من الســـــجن إلى الأشـــ ــعاف الاســـ ــد إضـــ ــة بقصـــ م رضـــ

ــاقة المؤقتة أو المؤبدة بحســـــب الحالة والنية   ــنة  555 مر رقم )وفقًا لالشـــ في  الأمرهذا  ويبرز  .  1957( لســـ

) ( إلى حمــايــة   80تهــدف المــادة  و   ) ( الفروب في درجــة العقوبــا  بنــاءً على طبيعــة الجريمــة.  80المــادة  

ا على الـدفـا  الوطني أو  ــلبـً الأمن القومي والجهود الحربيـة من المعلومـا  الكـاذبـة التي يمكن أن تؤثر ســــــــــــ

ــديد العقوبة في ح ــعب، مع تشــ ــية للشــ الة التخابر مع دولة أجنبية أو معادية. بينما تهدف المادة  الحالة النفســ

ــنة  555من الأمر رقم )  (1) النافذ في قطا  غزة  )د( من قانون العقوبا  المصــــري    80والمادة    1957( لســ

ــائعا    ــادية الناتجة عن نشـــــــر الشـــــ إلى حماية الســـــــمعة والهيبة الوطنية في الخار  ومنع الأضـــــــرار الاقتصـــــ

 الكاذبة، مع تشديد العقوبة في زمن الحرب لحماية المصالح القومية.

تعاقب القوانين أيضـــــاً على نشـــــر الأكاذيب بقصـــــد التخويف ولا يُقبل الجهل بكذب المعلوما  كدفا  إلا إذا  

ــنة  74رقم )  المصـــــري   العقوبا ( من قانون  62)المادة  )المتهم تحري الحقيقة قبل النشـــــر    أثبت   1936( لســـ

. يتطلب تفعيل هذه الجرائم توافر القصـــــــد الجنائي الخات بخلق حالة من الخوف أو المطبق في قطا  غزة 

 .  تكدير الأمن العام 
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إلى حماية الأمن الاجتماعي ومنع ترويج الشـــــــائعا  المميرة للفز  بين الناس، مشـــــــددة    (62)تهدف المادة  و 

على أهمية التحقق من صـــــــــحة المعلوما  قبل نشـــــــــرها. تشـــــــــكل هذه المواد إطارًا صـــــــــارمًا للحد من ترويج  

ــددة، والتأكيد على زمن الحرب، وتحمل الأفراد  ــائعا  الكاذبة والم رضــــــــــــة من خمل العقوبا  المشــــــــــ   الشــــــــــ

مســـــــــــؤولية التحقق من المعلوما ، وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصـــــــــــادي، مما يســـــــــــاهم في الحفاي على 

الاســـتقرار الاجتماعي والأمني والاقتصـــادي، ويوفر حماية قانونية ضـــد الأضـــرار التي يمكن أن تتســـبب بها 

ــائعا  الكاذبة والم رض ـــــ ــر الأة.  الشـــ ــأنها إثارة  هذه المادة تعالج جريمة نشـــ ــائعا  التي من شـــ كاذيب أو الشـــ

الخوف أو الرعب بين الناس، وتعكير صـــفو الأمن العام. وهي تشـــدد على مســـؤولية الناشـــر في التحقق من 

ــحة المعلوما  ليك دفاعاً مقبولًا إلا  ــرها. يتم التأكيد هنا على أن الجهل بعدم صــ ــحة المعلوما  قبل نشــ صــ

   ا.قبل نشره  صحة المعلوما قولة للتحقق من التدابير المعفي حال أثبت الشخص أنه قام بكل  

الشـــائعا  بقصـــد التخويف تســـتند إلى مجموعة من ( أن جريمة نشـــر الأكاذيب أو  62يوضـــح نص المادة )

الأركان الأسـاسـية؛ حيث يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من الأفعال التي تشـمل نشـر أو ترديد أو ترويج  

ــمن العلم بكون الأخبار   ــد الجنائي العام الذي يتضــ ــكل الركن المعنوي القصــ ــاعا  والأكاذيب، بينما يشــ الإشــ

الإصــرار على ضــرورة تحقق القصــد الجنائي الخات  إنَّ م.  رَّ ج  نحو ارتكاب الفعل المُ   كاذبة والإرادة المتجهة

 .احالا  توافر جميع أركانهفي  يقيد نطاب تطبيق هذه الجريمة بشكل يحد من فعاليتها إلا  

ريمـة  جب  تعلقتوالتي  م المطبق في قطـا  غزة  1936لســــــــــــــنـة    (74)( من قـانون العقوبـا  رقم  127المـادة )

م، والتي  والرأي العـا  ةكم ـالفتنـة أو التـأثير على هيتـة المحكمـة، بهـدف إثـارة  النشــــــــــــــر الكـاذب لإجراءا  المح

كل من نشــر بأية وســيلة من وســائل النشــر وبنية ســيتة تقريرًا غير صــحيح عن الإجراءا  التي  تنص بأن: "

 ".اتخذ  أمام أية محكمة من المحاكم، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبك مدة ستة أشهر

 تية:تحقق الشرون الآ  مع ضرورة عا ،  الشائ  تجريم يمكن الاستناد إلى هذه المادة في  

 م.أن يكون النشر قد تم بنية سيتة، أي بقصد الإضرار أو تضليل الرأي العا .1
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 ة.أن تكون المعلوما  المنشورة غير صحيح .2

 ة.تطبيق القانون على أي وسيلة نشر، سواء كانت مطبوعة أو إلكتروني .3

إثارة الفتنة أو التأثير على ســــــــير  بفي غاية الفاعل من الفعل    والمتمملتحقق القصــــــــد الجنائي الخات   .4

 م.العدالة أو الرأي العا

هذه المادة    لاســـــتناد إلى، يمكن للســـــلطا  المختصـــــة اةكاذب الشـــــائعا  التي تتضـــــمن معلوما   في حالا 

ير الشــــــائعا   هم في الحد من تأثعدالة، مما يســ ــــلممحقة المســــــؤولين عن نشــــــر هذه الشــــــائعا  وتقديمهم لل

 .الكاذبة على المجتمع

ــنــة  74( من قــانون العقوبــا  رقم )204،  203،  202،  201نظم المواد )تُ كمــا   م جرائم الــذم  1936( لســــــــــــ

والقذف والقدح بنشـر معلوما  تسـيء ل شـخات وتعرضـهم لمحتقار، مع التأكيد على ضـرورة إثبا  صـحة 

( النشـر غير المشـرو  للمواد التي  201المواد. تعتبر المادة )يمكن الاسـتناد إلى  و   الاتهاما  لتجنب العقوبة.

( تنص على 202عرف بالقدح، بينما المادة )تقذف شــخصــاً رخر بأي وســيلة غير اللفظ أو الصــو  جنحة تُ 

( أن المادة التي تنســب جريمة أو ســوء 203أن النشــر الشــفوي للذم يعاقب بالحبك لمدة ســنة. تحدد المادة )

ــتنتا .   وفق المادة  و تصـــــــرف إلى شـــــــخص تعتبر قذفاً، ولا يحتا  الإثبا  للصـــــــراحة بل يكفي إمكانية الاســـــ

 ز.اً أو يهدد بنشره بقصد الابتزا(، يُعاقب من ينشر قدح204)

 وتعديلاتهم  2018  لسنة  10قانون الجرائم الالكترونية رقم )  فية  جريمة الشائع

شــابان   13الموافق    2018أبريل    29مدينة رام الله بتاريخ  ، تم إصــداره  2018( لســنة  10القرار بقانون رقم )

مايو  3(، بدأ سريانه في تاريخ  16في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية عدد ممتاز )  ر  شِّ ونُ   ،هجرية  1439

محمود  باس،    الرئيكوقد أقره  .  وينتمي إلى التصــــنيف الجنائي. هذا التشــــريع من نو  قرار بقانون،  2018

ــاســــــي   ــتنادًا إلى القانون الأســــ رئيك دولة فلســــــطين ورئيك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســــــطينية، اســــ
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وتعديمته والقوانين الســــارية في المحافظا  الجنوبية والشــــمالية، بالإضــــافة إلى قوانين    2003المعدل لســــنة  

الاتصــــــالا  والإجراءا  الجزائية وقوانين مكافحة المخدرا  وغســــــل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين تنظيم  

بهدف تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الانتهاكا   .  البشـــــــــــرية والمعامم  الإلكترونية  نقل وزراعة الأعضـــــــــــاء

والجرائم التي ترتكب عبر الوســــائل التكنولوجية المختلفة. ويســــتند إلى عدد من القوانين الســــابقة بما في ذلك  

)المرجع الإلكتروني للجريدة الرســمية،    القوانين المتعلقة بالإجراءا  الجزائية والاتصــالا  الســلكية والمســلكية

. يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني يحمي المعلوما  والبيانا  الشـــــــــخصـــــــــية ويعاقب على (2018

 ة.الإجرامية التي تتم عبر الإنترنت، لضمان بيتة رقمية رمنة وموثوقالأفعال 

ــكل كبير مع ا  الجرائم الالكترونيةإزداد    ــار  لابشـــ ــع لانتشـــ ــتخدام الإنترنت والتكنولوجيا.  الواســـ وتُع دُّ جرائم  ســـ

تحديث  . ولقد جاء  (2019)براج و جرادة،    الشــائعا  بهدف القذف والتشــهير وتشــويه الســمعة أكمرها شــيوعًا

التي تتم    شــمل الجرائم الإلكترونيةلتلمواكبة هذا التطور  العالم بما فيها فلســطين  بلدان  ي العديد من القوانين ف

بجرائم    ا تتعلقنصـوصـً وتعديمته، والذي تضـمن    2018( لسـنة  10القرار بقانون رقم )وعليه جاء   .بوسـاطتها

ــتخدام تقنيا  المعلوما ، وتعتبر هذه الجرائم عمدية تتطلب   ــائعا  والتشـــــــهير والقذف التي ترتكب باســـــ الشـــــ

القصــد الجنائي، ولا تتعارل مع حرية الرأي والتعبير المكفولة دســتوريًا. يشــير القانون الفلســطيني إلى الحق  

أو الاعترال على المراسـم  دون وجه    في الخصـوصـية ويحظر التدخل التعسـفي فيها، كما يجرم التنصـت

حق. يتضــــــمن القانون أحكامًا تعاقب على الإســــــاءة الإلكترونية ونشــــــر الشــــــائعا  بعقوبا  تشــــــمل الحبك  

 ة.  المعلوما  الشخصية في عصر الرقمنوال راما ، ويؤكد على حماية الحياة الخاصة و 

الإلكترونية مواد تعاقب على انتهاج الخصـوصـية والبيانا ،    بالجرائم المتعلقة  الفلسـطينية  تتضـمن التشـريعا   

حيث يحظر القانون نشــر معلوما  دون موافقة الأفراد، أو اســتخدام تســجيم  صــوتية أو مرئية بشــكل غير 

ــ "نشـر شـائعا " تحت فتا  مختلفة بناءً على طبيعة المعلوما  والنوايا   قانوني. تُصـنو الجرائم المتعلقة بـــــــــــــ

ــأن    وراء نشــــرها، ــياب والدافع وراءها. القوانين الفلســــطينية بشــ ويجب تحليل كل حالة بشــــكل دقيق لتحديد الســ
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ا قانونيًا للســـــلطا  لمتابعة وتجريم الأفعال التي تشـــــكل شـــــائعا  إلكتروني ــً .  ة الجرائم الإلكترونية توفر أســـــاســـ

ــير الفقرة ) ــر معلوما  على 22( من المادة )2تشـ ــابًا إلكترونيًا أو ينشـ ــو موقعًا أو حسـ ( إلى معا بة من ينشـ

ــد التدخل ــبكة الإلكترونية بقصــــــ ــة أو العائلية ل فراد، ب ض النظر عن صــــــــحة هذه    الشــــــ في الحياة الخاصــــــ

(، فتنص على معا بة من 24المعلوما ، بعقوبا  تشــــــمل الحبك أو ال رامة المالية أو كمهما. أما المادة )

ينشـــر معلوما  أو ينشـــو منصـــا  إلكترونية تهدف إلى إثارة الكراهية أو التمييز العنصـــري أو الديني ضـــد  

ــددة  25تنص المادة )كما  وال رامة المالية.    ة، بعقوبا  تتراوح بين الحبكفتة معين ( على فرل عقوبا  مشــ

بالســجن لفترا  طويلة على من ينشــر محتوى يبرر أو يحرل على جرائم الإبادة الجما ية أو الجرائم ضــد  

 الإنسانية، وفق المواثيق والقوانين الدولية.  

تُظهر هذه المواد القانونية التزامًا قويًا بحماية الخصـــوصـــية والحقوب الشـــخصـــية في الفضـــاء الرقمي، وكذلك  

ــانية. تعكك هذه الأحكام   ــد الإنســـ تجريم الأعمال التي تهدف إلى نشـــــر الكراهية والتمييز أو تبرير جرائم ضـــ

ــارة أو   جديةالمدى   ــر المعلوما  الضـــــ ــتخدام التكنولوجيا في نشـــــ في التعامل مع التحديا  التي يطرحها اســـــ

 ة.الخاصة دون موافق

ســـلوج الإجرامي فيها الالكترونية يكون ال  ا ن جريمة نشـــر الشـــائعأب  نصـــوت هذه المواد يتضـــح من خمل

ــائـل التكنولوجيـة الحـديمـة  تكنولوجيـا المعلومـا الانترنـت و اســــــــــــــتخـدام    في بـالتـدخـل غير و ،  وغيرهـا من الوســــــــــــ

سجيم   تحياة الخاصة أو العائلية ل فراد ولو كانت صحيحة سواء كانت أخباراً أو صوراً أو الفي   مشرو ال

التشــويه أو التبرير  ، أو  إثارة الكراهية العنصــرية أو الدينية أو التمييز العنصــري أو بقصــد  صــوتية أو مرئية،  

جريمة عمدية   يفهلذا  الخطأ،  بطريق  وليســـت   بشـــكل متعمد  لأعمال إبادة جما ية أو جرائم ضـــد الإنســـانية

 .العلم والإرادة :  ئي العام بركنيهتتطلب القصد الجنا

ــياً لتعزيز المقة في  ــاسـ ــية يعتبر ركناً أسـ ــتفادة من   عالم الحاســـوب الافتراضـــيحفظ الحق في الخصـــوصـ لمسـ

  تواجه إلا  أنه    ة.الاجتما ية والاقتصــــــــادية والمقاهيإمكانيا  تكنولوجيا المعلوما  والاتصــــــــالا  في الجوانب  
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ــتخدمين ــلباً    المســ ــتممار البيانا ، والتي قد تؤثر ســ ــتخدام واســ ــبب طرب معالجة وجمع واســ تحديا  معقدة بســ

من الضـــــــــــروري أن توفر  لذا كان   ة.على اســـــــــــتخدام الإنترنت في المجالا  التجارية والاجتما ية والحكومي

ــية والمعلوما  التي   ــتخدمين فهماً واضــــــحاً للممارســــــا  المتعلقة ببياناتهم الشــــــخصــــ الأطر التشــــــرياية للمســــ

ينشــــــــــــــرونهـا عبر الإنترنـت، وأن تمكنهم من ممـارســـــــــــــــة حقوقهم في إدارة هـذه البيـانـا  بمـا يضــــــــــــــمن حفظ  

)براج، الســياســة الجنائية لمواجهة الشــائعا  في التشــريع    الصــنا ية والأدبيةخصــوصــياتهم وحقوقهم الفكرية و 

ر ِّم  .  (2020الفلســــطيني والمقارن،   التقان أو اعترال أو التنصـــــت  الفلســــطيني  قانون الجرائم الإلكترونية  ويُج 

كل "على أن    2018( لعام  10قانون رقم ) ( من7، حيث تنص المادة )على البيانا  المرسلة عبر الشبكا 

من التق  ما هو مرســـل عن طريق الشـــبكة أو إحدى وســـائل تكنولوجيا المعلوما  أو ســـجله أو اعترضـــه أو 

ــنة أو ب رامة لا تقل عن ألو دينار أردنيتنصــــت عمدً    ، ا دون وجه حق، يعاقب بالحبك مدة لا تقل عن ســ

 ".أو بكلتا العقوبتين  ا،أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونً   ،ولا تزيد على ثمثة رلاف دينار أردني

 ةالمسؤولية الجزائية عن جريمة ترويج الشائعات الالكتروني:  الثاني  طلبالم

تعتبر المسـؤولية الجزائية عن جريمة ترويج الشـائعا  الإلكترونية موضـوعاً حيوياً في العصـر الرقمي، حيث  

للتكنولوجيا ووسـائل التواصـل الاجتماعي قد سـه ل نشـر المعلوما  والأخبار، سـواء كانت أن الانتشـار الواسـع  

صـــــــــحيحة أم مضـــــــــللة. تتطلب هذه الجريمة تحليمً د يقاً للعناصـــــــــر القانونية التي تشـــــــــكلها وكيفية تطبيق  

تحـديـد من يحمـل   . و المســــــــــــــؤوليـة الجزائيـة على الأفراد أو الكيـانـا  المعنويـة التي تقوم بترويج الشـــــــــــــــائعـا

أو شـركا  أو حتى منصـا  التواصـل    في حالا  الشـائعا  الإلكترونية، سـواء كانوا أفرادً   المسـؤولية الجزائية

النظر في العقوبا  المناســـــــبة وتدابير الرد  التي يمكن  ، و الاجتماعي التي تســـــــتخدم لنشـــــــر تلك الشـــــــائعا

  ل. أو حتى تدابير تقنية كحجب الوصــــــــو   تطبيقها لمنع ترويج الشــــــــائعا ، بما في ذلك ال راما ، الســــــــجن،

ــؤولية الجزائية باو  ــاريمكن تعريف المســـــ ترتيب الأثر القانوني المتممل بايقا  العقاب أو التدبير  "أنها  ب  ختصـــــ

 .  (26، صفحة  2021)الزبيدي،  "  الاحترازي على من يقترف الجريمة بأركانها وشروطها
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لتو يع العقوبة  لا يكفي الجريمة    الشــــــــــــخص ارتكاب  إثبا أن مجرد  ب  اهامً   القانون الجزائي مبدأً  ىرســـــــ ـــــأقد  ل

القانونية عما قام بارتكابه من   ةمســؤولياللتحمل   مؤهمً هذا الشــخص   يكون أيضــاً أن  يســتوجب  الأمر ف،  يهعل

المســـــــــؤولية الجزائية، حيث تعتبر المســـــــــؤولية الجزائية بممابة المحصـــــــــلة النهائية  عليه    طلقما ي  ذاوه  ،جرم 

تحقق الجريمة    بعدوالأسـاسـية التي تنتج عن ثبو  الفعل الذي يجرمه القانون في حق من يسـند إليه ارتكابه 

تحقق المسـؤولية الجزائية للشـخص هو   بركنيها الرئيسـيين وهما الركن المادي والركن المعنوي، وبالتالي يكون 

يه الشـرون القانونية التي تؤهله لتحمل مسـؤولية ارتكابه للجريمة، فإذا  تحقق ركني الجريمة معا وأن تتوافر لد

  حقق يشـــترن لتو .  (2021)عبد الســـمم،   عليه تو يع العقوبة المقررة ل  مســـتحقًاما تحقق ذلك أصـــبح الشـــخص  

ن م  (74المادة )  ذلكعلى   صَّ نوقد   معًا،  الاختيارررادة  الوعي و ي  توفر عنصـــــــــــــر أن يالمســـــــــــــؤولية الجزائية  

يتم تحديد المســـؤولية الجزائية لمروجي الشـــائعا  الكاذبة  . واســـتنادًا إلى هذا القانون  قانون العقوبا  الأردني

ــة ــببوا بها وخطورة الجريمة. ولتحديد  ةفردي  صـــورة ب  والم رضـ ، وتتم معاقبتهم بناء على حجم الضـــرر التي تسـ

  ، المجتمعالأفراد و الجزائية، يتم النظر إلى عدة عوامل، ممل نو  الشـائعة ومدى تأثيرها على   المسـؤوليةحجم  

ــتقرار، و  وعلى )الشـــــــــــــر  و   وغيرها من العوامل المتعلقة بالجريمةلها نية المروجين  على  الأمن العام والاســـــــــــ

ــية،   ــؤولية    للعدالةعكك الراية العميقة  ت  لداالمب  ه وهذ.  (2023فردوســ ــل بين الفعل الجرمي والمســ التي تفصــ

ا أن يُمبت أن هذا    هليعا ب اعنه. فم يكفي أن يمبت القانون ارتكاب شـــخص لجريمة م عليها، بل يجب أيضـــً

 له.حمل المسؤولية القانونية عن أفعامكنه من توفي وروف تُ الشخص كان في وضع  

ــان العاقل الواعي لأن يتحمل جزءًا عقابيًا نتيجة فعل نهى عنه القانون  هي المســــؤولية الجزائية  ف "أهلية الإنســ

لذا تقوم المســـــؤولية الجزائية على الفاعل عندما يكون   .(148، صـــــفحة  2019)موحان،  أو ترج ما أمر به" 

ــباب التبرير.  و   مدركًا ومميزًا ولديه حرية الإرادة والاختيار. ينب ي التفريق بين موانع المســــــؤولية الجزائية وأســــ

وروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الســـــــــــلوج الجرمي تزيل الصـــــــــــفة الجرمية عن الفعل  هي أســـــــــــباب التبرير  ف

، بينما موانع المســـؤولية تحافظ على الصـــفة الجرمية للفعل لكن تمنع معا بة الفاعل بســـبب  اوتجعله مشـــروعً 

 .(2017)عبد الباقي و حماد،    تتعلق بحالته الشخصيةوروف خاصة  
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وهذا هو الاتجاه الســــــائد في الاجتهاد القضــــــائي لإثبا  المســــــؤولية الجنائية في ارتكاب الســــــلوج الإجرامي،  

ــلوج إجرامي،   بحرية   هتمتع معالفعل الذي ينتهك القانون،    أوحيث اختار المجرم بمحض إرادته ارتكاب ســــــــ

راغبًا بنفسه عن القيام بالفعل المناور له، وبالتالي فإن التزاما  العدالة تتطلب محاسبة  ،  كاملة في الاختيار

الفعـل الذي ينتهـك القـانون. فإذا كانت حريتـه ارتكـابه   الشــــــــــــــخص بقـدر ما يتمتع بحرية الإرادة والاختيـار عنـد

كاملة وقت ارتكاب الفعل، فســـــــيخضـــــــع للمســـــــاءلة والمســـــــؤولية الكاملة عن جريمته، ورذا كانت حريته غير 

كاملة، فإن مســؤوليته الجزائية التي تقع على عاتقه تكون ناقصــة تبعاً لذلك، ورذا كان مســلوب الإرادة منعدم  

 .(2013)الشاذلي و محمد،    ليته الجزائية تكون منعدمة بديهةالحرية في الاختيار فمسؤو 

التي تشـكل جرائم بناءً على أسـك      المناسـبة ل فعال أو الامتنا يعمل التشـريع الجزائي على تحديد العقوبا

ا.  يرها على المصـــالح المحمية قانونً موضـــو ية تأخذ بعين الاعتبار جســـامة الأثر الضـــار للجريمة ومدى تأث

والعمقة الســــــــببية بينهما، حيث يتطلب الأمر الضــــــــرر أو يتكون الركن المادي للجريمة من الفعل، النتيجة،  

ــأ الركن المعنوي عند  يام الفاعل بالجريمة عمدًا أو خطأً،   الخطر الناتج عن الفعل أو الامتنا . بينما ينشـــــــــــ

ا لتكييف الجريمـة بمـا يتنـاســــــــــــــب مع النص القـانوني المؤثر،   مع توافر العلم والإرادة، ويتم تقـدير العقوبـة وفقـً

 .تطبيق العدالة عند توافر أركان الجريمة  لضمان

ــة هذا الحق   ــاتير والمواثيق الدولية. ومع ذلك، يجب ممارســــــــ إن حرية الرأي والتعبير حق كفلته جميع الدســــــــ

ــلحة العامة ل مة والوطن والمواطن.   ــرار بالآخرين أو بالمصـ ــتخدام هذا الحق لنشـــر  و دون الإضـ لا ينب ي اسـ

أي شـــــيء قد يضـــــر بالنظام العام وأمن الدولة من خمل بث الأفكار الســـــامة التي تمير الكراهية والضـــــ ائن  

بين أفراد المجتمع، ودعوتهم إلى التناحر والقتال هيما بينهم بنشـــــــر معلوما  وأخبار كاذبة، بل على العكك 

ة تدعم النظام العام وتحمي مصــــــــــــلحة المجتمع والفرد. فإذا أدى  من ذلك، يجب ممارســــــــــــة هذا الحق بطريق

امة أو الخاصـــة للناس، فإنه يترتب على الناشـــر المســـؤولية  النشـــر الإلكتروني إلى الإضـــرار بالمصـــلحة الع

   .(2019)موحان،    الجزائية عن سلوكه الإجرامي متى تحققت عناصر المسؤولية الجنائية



 

47 

ســــــــلوج   نجم عنهاي   تكنولوجيا المعلومان جريمة نشــــــــر الشــــــــائعة عن طريق اســــــــتخدام  أب  ذلكيتضــــــــح من 

،  بصــورة متعمدة ،  ة ل فراد ولو كانت صــحيحةحياة الخاصــة أو العائليالالإجرامي بالتدخل غير القانوني في 

ك ش ـــــولا    .عام بركنيه العلم والإرادة تتطلب القصـــــد الجنائي اليتصـــــور وقوعها بالخطأ،  لا جريمة عمدية   يفه

من القانون  (  19)  عارل مع حرية الرأي والتعبير كمبدأ دســتوري نصــت عليه المادة يتجريمة لا    اعتبارهاأن  

لا مســاس بحرية الرأي، ولكل إنســان الحق في التعبير عن رأيه ونشــره بالقول أو "  بأنهالأســاســي الفلســطيني  

المادة    كذلك فقرا وأكد  عليه  ،  "أو الفن مع مراعاة أحكام القانون الكتابة أو غير ذلك من وســـــــــائل التعبير  

 .(2020)براج،    الإلكترونية  من قانون الجرائم (  21)

وعليه إذا ما قام الجاني بترويج شائعا  كاذبة وم رضة عبر الانترنت أو الوسائل الالكترونية المختلفة، مع 

علمه وردراكه بأن نتائج نشـــرها قد تضـــر بالشـــخص أو الجماعة المســـتهدفة أو من شـــأنها أن تُحدث بلبلة أو 

فإن مسـؤوليته الجنائية تكون قد    النتيجة  فزعًا بين الناس أو تضـر بالأمن العام والمصـلحة العامة قاصـدًا تلك

ا لأ (  10رقم )  الفلســــــــــــــطيني  قـانون المن  (  25( والمـادة )24(، والمـادة )2فقرة )  (22)  ة ادحكـام الم ـتحققـت وفقـً

(  152(، و)150(، )132(، )131(، )130وكذلك طبقًا للمواد )،  م بشـــــأن الجرائم الالكترونية  2018لســـــنة  

يعاقب .  المُطبَّق في الضــــــفة ال ربية  1960( لســــــنة  16عقوبا  الأردني رقم )من الكتاب الماني من قانون ال

م المطبق في قطا  غزة على الجرائم المتعلقة بنشــــــــــــر  1936( لســــــــــــنة  74قانون العقوبا  المصــــــــــــري رقم )

جدية الناشــر في رثبا   ، و الأكاذيب بقصــد التخويف، ويشــترن للدفا  عن النفك عدم العلم بكذب المعلوما 

(. كما يتطلب توافر قصـــد جنائي خات لتفعيل هذه الجرائم لخلق  62لحقيقة قبل النشـــر وفقًا للمادة )ا  تحري 

( المواد  وتنظم  ــام.  الأمن العــ ــدير  تكــ أو  ــالــــة من الخوف  ــه  204،  203،  202،  201حــ ذاتــ ــانون  القــ ( من 

مع التأكيد على المســـؤولية الجزائية لجرائم الذم والقدح بنشـــر معلوما  مســـيتة تعرل الأشـــخات لمحتقار،  

جريمة النشـــــر الكاذب  ب  تعلقتوالتي  (  127المادة )كذلك  . و ضـــــرورة إثبا  صـــــحة الاتهاما  لتجنب العقوبة

 م.والرأي العا ةلإجراءا  المحكمة، بهدف إثارة الفتنة أو التأثير على هيتة المحكم
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 ة الشائعات الالكترونيةواجهمقصور التشريعي في  ال:  المبحث الثاني

ــائعا  الإلكترونية من أخطر التحديا  التي تواجه المجتمعا  الحديمة في ول التطور التكنولوجي   تعد الشــــــ

الهائل وانتشــــار وســــائل التواصــــل الاجتماعي. إذ أصــــبحت الشــــائعا  أداة فعالة للتأثير الســــلبي على الرأي  

الاجتماعي والســــــــياســــــــي. ومع هذا الخطر المتزايد، تتضــــــــح الحاجة  العام، ورثارة الفتن، وزعزعة الاســــــــتقرار  

الملحة إلى تنظيم قانوني يحكم انتشــار المعلوما  عبر الإنترنت، ويضــع حدودًا واضــحة لمواجهة الشــائعا   

 .التي تتسبب في إلحاب أضرار جسيمة على الأفراد والمؤسسا  والدولة

في هذا الســــياب، تبرز إشــــكالية القصــــور التشــــريعي في معالجة الشــــائعا  الإلكترونية، حيث تُظهر القوانين  

م في فلســــــطين، ضــــــعفًا في مواجهة 2018( لســــــنة  10قانون الجرائم الإلكترونية رقم )القرار بالحالية، ومنها 

هـذا التحـدي. على الرغم من أن القـانون يتنـاول بعض الجوانـب المتعلقـة بـالجرائم الإلكترونيـة، إلا أنـه يفتقر  

 .لنظر هيهإلى نصوت صريحة وواضحة تُجر م الشائعا  بشكل مباشر، مما يترج فراغًا تشريايًا يستدعي ا

يتناول هذا المبحث تحليل أوجه القصــــور التشــــريعي في مواجهة الشــــائعا  الإلكترونية، ودراســــة النصــــوت  

الإشــارة إلى الاســتعانة بالقوانين  القانونية المتاحة وتقييم مدى قدرتها على معالجة هذه الظاهرة المتنامية، مع 

تقســــيم المبحث حول القصــــور  لأجل ذلك تم    .الأخرى كقانون العقوبا  الأردني والمصــــري لســــد هذا النقص

 في مطلبين:  التشريعي في مواجهة الشائعا  الإلكترونية

 .المطلب الأول: القصور التشريعي في قانون الجرائم الإلكترونية

 .المطلب الماني: استناد القضاء إلى القوانين الأخرى لسد الفراغ التشريعي

 القصور التشريعي في قانون الجرائم الإلكترونية  المطلب الأول:

ــائعا  والحد من نشــــــرها، وذلك من خمل التطور التشــــــريعي    فلســــــطينقد تجلى دور دولة  ل في مكافحة الشــــ

ــدار المرســـــــوم  فلســـــــطينلقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلوما  في  قانون رقم  الرئاســـــــي قرار ب، وأحدثها إصـــــ

بتاريخ    16والمنشـــــورة في الجريدة الرســـــمية عدد    م وتعديمته بشـــــأن الجرائم الإلكترونية،2018( لســـــنة  10)
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بتـاريخ    186  والمنشــــــــــــــور بـالجريـدة الرســــــــــــــميـة رقم   2021( لســــــــــــــنـة38)والمعـدل بقـانون رقم    29/4/2018

2/10/2021. 

ــنة  10يُعد القرار بقانون رقم ) ــطين أحد الأدوا   2018( لســـــ ــأن الجرائم الإلكترونية في فلســـــ م وتعديمته بشـــــ

القانونية التي تهدف إلى تنظيم الفضــــــــــاء الإلكتروني والحد من الجرائم الإلكترونية. باســــــــــتقراء القرار بقانون  

( نجد أنه يعاقب  25( والمادة )24( والمادة )22( من المادة )2الفقرة )  بشـــــــــــــأن الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا

( الأفراد  22( من المادة )2على انتهاج الخصـــوصـــية والبيانا  ونشـــر الشـــائعا  الإلكترونية. تحمي الفقرة )

القانوني في حياتهم الخاصـة من خمل معا بة كل من ينشـر معلوما  تتعلق بالخصـوصـية  من التدخل غير 

ــية دون موافقة الأفراد المعنيين. هذا يعزز الشـــــــعور بالأمان والمقة في التعامم  الإلكترونية. أما  الشـــــــخصـــــ

ــار الكراهية العنصـــــــــرية والدينية والتمييز العنصـــــــــري ع24المادة ) ــبكة  ( فتهدف إلى الحد من انتشـــــــ لى الشـــــــ

الإلكترونية، مما يعزز التعايش الســــــلمي بين مختلو فتا  المجتمع ويمنع النزاعا  الاجتما ية الناتجة عن 

ــانية وأعمال الإبادة  25الكراهية والتحريض. المادة ) ــد الإنســـــــ ( تركز على مكافحة تبرير أو دعم الجرائم ضـــــــ

ئم. تعتبر هـذه المـادة ضــــــــــــــروريـة لمحـاربـة  الجمـا يـة، وتعـاقـب على التحريض على ارتكـاب ممـل هـذه الجرا

 الإيديولوجيا  المتطرفة التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنو وكراهية واسعة النطاب.

تبنــت النيــابــة العــامــة مهمــة التصـــــــــــــــدي للجرائم الإلكترونيــة من خمل تــأســــــــــــــيك نيــابــة مكــافحــة الجرائم  لقــد  

، تم  م 2017ينـاير    2. في  م 2016مـارس    20المعلومـاتيـة في مكتـب النـائـب العـام، بقرار صـــــــــــــــادر بتـاريخ  

تخصــــــــيص أعضــــــــاء نيابة مختصــــــــين لمتابعة قضــــــــايا الجرائم الإلكترونية وتدريبهم للتعامل معها في جميع  

المتعلقة بالجرائم الإلكترونية    قضــاياتتولى النيابة المختصــة متابعة ال . و النيابا  الجزئية بمختلو المحافظا

تعتمـد النيـابـة في و الواردة من النيـابـا  الجزئيـة والأجهزة الأمنيـة والـدعـاوى ذا  العمقـة، والتنســــــــــــــيق معهـا.  

( لسـنة  3بشـأن الجرائم الإلكترونية، وقانون الاتصـالا  رقم )  2018( لسـنة  10عملها على قرار بقانون رقم )

 .(2022)النيابة العامة لدولة فلسطين،    ة، وأي تشريعا  أخرى متعلقة بالجرائم الإلكتروني1996
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عامل  لتوعلى الرغم من ذلك فقد وهر  مشكلة تتمحور حول مدى مرونة النصوت الموضو ية والإجرائية ل

ــائعا ، وكذلك بيان مدى فعاليتها في الحد من  مع التطور الدائم في صـــــور وأشـــــكال وممبســـــا  نشـــــر الشـــ

أنه    إذر القانون هشـاشـة واضـحة هيما يتعلق بمكافحة الشـائعا  الإلكترونية بشـكل مباشـر،  هِّ ظْ يُ حيث    رثارها.

نصـــوت صـــريحة أو مواد مخصـــصـــة لتجريم الشـــائعا  الإلكترونية بحد ذاتها. فالقانون لم    لا يشـــتمل على

ن تعريفًا د يقًا أو أحكامًا موضـو ية واضـحة حول هذه المسـألة، مما يترج مجالًا واسـعًا للتفسـيرا . إن  تضـمي

عدم وجود نصــوت مباشــرة وصــريحة يعاقب فيها على ترويج أو نشــر الشــائعا  الإلكترونية يعكك ضــعو  

الاســــــــــــــتقرار الاجتمـاعي  التنظيم القـانوني في مواجهـة هـذه الظـاهرة، التي بـاتـت تشــــــــــــــكـل خطرًا متزايـدًا على  

ة الوصول إليها. وقد تُركت معالجة والسياسي، خاصة في ول الانتشار الواسع للمنصا  الإلكترونية وسهول

الشــــــــائعا  الإلكترونية للقضــــــــاء وللجها  التنفيذية لتطبيق التفســــــــيرا  الموســــــــعة لبعض المواد العامة التي  

تتناول "نشـر معلوما  كاذبة" أو "التحريض"، إلا أن غياب التحديد الواضـح يضـعو قدرة هذه الجها  على 

 مواجهة المشكلة بفعالية.  

ــنة  10يواجه القرار بقانون رقم ) ــرياية مختلفة    بالجرائم الخات    2018( لســــــــ ــور تشــــــــ الإلكترونية أوجه قصــــــــ

تتطلب معالجتها لتعزيز فعاليته في مكافحة هذه الظاهرة. من بينها عدم وضـــــوح المصـــــطلحا  المســـــتخدمة  

في القانون، حيث لم يقدم تعريفًا لبعض المفاهيم الأسـاسـية ممل "الشـائعة" و"المعلومة الكاذبة" أو "المضـللة".  

ــيرا  متعددة ومتباينهذا ال مول يفتح المجال ل ــايا.  ة تتفســــــ ؤدي إلى عرقلة تحقيق العدالة في بعض القضــــــ

إلى العقوبا  المتعلقة بنشـــــــــــــر الشـــــــــــــائعا  الالكترونية. كما يركز القانون على حماية كذلك  ويفتقر القانون  

ــية والســـــمعة ال ــة  الحقوب الرقمية ممل الخصـــــوصـــ ــية، ويجر م التدخل غير القانوني في الحياة الخاصـــ شـــــخصـــ

ــية أو الاجتما ية المترتبة على هذه    ة أو غير مباشــــرة مباشــــر   صــــورة لا يتناول ب ، لكنهل فراد الأضــــرار النفســ

كما    الجرائم، ممل القلق، الاكتتاب، أو الضــــرر الاجتماعي الذي قد يتعرل له الضــــحايا بســــبب الشــــائعا .

يفتقر القانون إلى رليا  تضــمن عدم اســت مله كأداة لقمع حرية التعبير، مما قد يؤدي إلى إســاءة اســتخدامه  

 .من قبل السلطا  للتضييق على المعارضين أو المنتقدين
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وتعديمته في فلسـطين، خاصـة هيما   2018( لسـنة  10القصـور التشـريعي في قانون الجرائم الإلكترونية رقم )

القانون لم يقدم  تها.  يتعلق بالشـــائعا  الإلكترونية، له تأثيرا  ملحووة على قدرة الجها  القانونية في مواجه

يؤدي إلى  مما   ،، مما يترج الباب مفتوحًا أمام التفســــــــــــيرا  المتعددة والمتباينةشــــــــــــائعا  الالكترونيةللتعريفًا  

وبالتالي يحد من قدرة الســـلطا  القانونية على تطبيق العقوبا   الالكترونية  صـــعوبة تحديد ماهية الشـــائعا   

المناســبة. التباين في التفســيرا  قد يؤدي إلى تباينا  في الأحكام القضــائية وعدم اتســاب تطبيق القانون في 

 .تعلقة بالشائعا  الإلكترونيةمختلو القضايا الم

يركز القانون على حماية الحقوب الرقمية ممل الخصـوصـية والسـمعة الشـخصـية ويجر م التدخل غير القانوني  

ــح في المادة   ــة ل فراد )كما هو موضــــ ــر  إلا  أ(،  22في الحياة الخاصــــ ــكل مباشــــ ــائعا  بشــــ نه لا يتناول الشــــ

ــتقلة. يترج ذلك فجوة تشـــرياية في التعامل مع الأ ــية والاجتما ية التي قد تنجم عن   ضـــراركجريمة مسـ النفسـ

الشـــــــــــائعا ، ممل القلق، الاكتتاب، أو الضـــــــــــرر الاجتماعي الذي يمكن أن يتعرل له الأفراد بســـــــــــبب  تلك  

 .المعلوما  المضللة المنتشرة عنهم 

يؤدي إلى قلة الأدوا  القانونية المتاحة لمواجهة الالكترونية  إن عدم وضـــوح النصـــوت المتعلقة بالشـــائعا   

الشــــائعا  المتعلقة بالشــــأن العام أو الســــياســــي. الشــــائعا  في هذا الســــياب قد تؤدي إلى زعزعة الاســــتقرار  

الســياســي والاجتماعي، ومع ذلك يفتقر القانون إلى رليا  فعالة لمواجهة هذا النو  من الجرائم. مما يحد من 

ــت ل  قدرة النيابة الع ــائعا  التي قد تســـــــــــ ــدي للشـــــــــــ امة والجها  القانونية على حماية الأمن الوطني والتصـــــــــــ

 .الأوضا  السياسية أو الاجتما ية لتحقيق أهداف سلبية

القانون إلى نصـــوت واضـــحة تفرل عقوبا  محددة على نشـــر الشـــائعا  الإلكترونية. هذا الضـــعو  يفتقر  

التشـــــريعي يؤدي إلى أن تكون العقوبا  المفروضـــــة غير كاهية لرد  الأفراد عن التورن في نشـــــر أو ترويج  

عا  تهديدًا كبيرًا  الشـائعا . بدون عقوبا  رادعة أو مواد قانونية محددة تتعامل مع هذه الظاهرة، تظل الشـائ

 .على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ول انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المعلوما 
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على الرغم من أن القانون يحاول حماية الحقوب الرقمية والخصــوصــية، فإنه يفتقر إلى رليا  واضــحة تحول  

دون است مله كأداة لقمع حرية التعبير. غياب الضمانا  التي تمنع استخدام القانون بشكل تعسفي قد يؤدي  

لصــــحافة. هذا الخطر يزيد من إلى إســــاءة اســــتخدامه من قبل الســــلطا  في قمع المعارضــــة أو تقييد حرية ا

تعقيد التعامل مع الشـــــــائعا ، إذ قد يتم الخل  بين النقد المشـــــــرو  ونشـــــــر الشـــــــائعا ، مما يقول المقة في 

 .القانون كأداة لتحقيق العدالة

نظرًا لغياب النصــــوت المباشــــرة المتعلقة بالشــــائعا ، يعتمد القضــــاء على تفســــيرا  موســــعة لبعض المواد  

ــوح الراية في التعامل مع  ــر المعلوما  الكاذبة أو التحريض، مما يؤدي إلى عدم وضـــــ العامة المتعلقة بنشـــــ

ذ قرارا  حاســمة وفعالة قضــايا الشــائعا . هذا الوضــع يجعل من الصــعب على القضــاة والنيابة العامة اتخا

 .في معالجة الشائعا  الإلكترونية، مما يؤدي إلى ب ء في الإجراءا  وصعوبة في تحقيق العدالة

ــائعـا  الإلكترونيـة بشــــــــــــــكـل فعـال، ممـا  تؤثر هـذه الجوانـب على قـدرة الجهـا  القـانونيـة في التعـامـل مع الشــــــــــــ

ــايا. تطوير   ــريحة ومحددة تعالج هذه القضـــــــــ ــافة مواد صـــــــــ ــرياية لتعزيز القانون ورضـــــــــ يتطلب تدخم  تشـــــــــ

قد يسـهم في الالكترونية  النصـوت القانونية لتتضـمن تعريفا  د يقة ورليا  واضـحة لمعا بة نشـر الشـائعا   

تعزيز قدرة السـلطا  القانونية على مواجهة هذه الجرائم المتطورة التي تتطلب اسـتجابة فورية وفعالة في ول 

 .التطورا  التكنولوجية السريعة

 استناد القضاء إلى القوانين الأخرى لسد الفراغ التشريعيالمطلب الثاني:  

الواضـــحة التي تجرم الشـــائعا  الإلكترونية بشـــكل مباشـــر في قانون الجرائم  نظرًا لغياب النصـــوت القانونية  

في   نافذال  1960( لسـنة  16الإلكترونية، يلجأ القضـاء الفلسـطيني إلى مواد من قانون العقوبا  الأردني رقم )

في قطا  غزة لت طية هذه    نافذال  1936( لســــــــنة  74الضــــــــفة ال ربية، ورلى قانون العقوبا  المصــــــــري رقم )

ــلم   ــائعـا  التي تؤثر على الســــــــــــ الم را ، حيـث تقـدم هـذه المواد إطـارًا لتجريم نشــــــــــــــر الأخبـار الكـاذبـة والشــــــــــــ

يمكن دمج بعض المفاهيم والنصــــــــــوت المتعلقة بتجريم نشــــــــــر الشــــــــــائعا  في .  الاجتماعي والأمن القومي
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ليشـــــمل  بشـــــأن الجرائم الالكترونية    2018( لســـــنة  10القرار بقانون رقم )الســـــياقا  الجنائية، وتوســـــيع نطاب  

رَّمالمزيد من الأفعال ال  .المرتبطة بالشائعا  وتأثيراتها على الأمن الاجتماعي ةمُج 

النصــــوت  مجموعة من ،  م المعمول به في الضــــفة ال ربية1960( لســــنة  16القانون الأردني رقم )يتضــــمن  

رَّم ة المتعلقة بجرائم الشـــــــائعاالقانونية  المواد  و  تندر  تحت الفصـــــــول المتعلقة  والتي     التي تعالج الوقائع الْمُج 

( والمــادة  150( والمــادة )132( والمــادة )131المــادة )، ومنهــا  بــأمن الــدولــة، ســــــــــــــواء الخــارجي أو الــداخلي

ك ِّل ركنًا(152) ــيًا في تحديد    ،مهمًا في القانون الجنائي، وهو الركن الشـــــرعي  ، والتي تُشـــــ  الذي يعتبر أســـــاســـ

، نجد أن المشر   النافذ في الضفة ال ربية  بالرجو  إلى نصوت قانون العقوبا  الأردني. و الجرائم والعقوبا 

ــت المادة على أنه:    (1/74)الأردني اعتد في المادة   ــأل الشــــخص جزائياً، حيث نصــ بحرية الاختيار كي يســ

"لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وررادة". اســــــــــــــتناداً إلى هذا النص، يكون 

ــل   ــأ بحق الشـــخص إلا بتوافر الإرادة، وهذا هو الأصـ ــؤولية الجزائية لا تنشـ ــر  الأردني قد أقر بأن المسـ المشـ

العام الذي أخذ به المشــــــر  الأردني لتقرير حالا  امتنا  المســــــؤولية في حال فقد الشــــــخص حرية الاختيار  

  ( 88))الإرادة(. وهذا ما قرره المشـــــــر  بانتفاء المســـــــؤولية عن الشـــــــخص عند توافر حالة الإكراه وفقاً للمادة  

 (.89)وحالة الضرورة وفقاً للمادة  

( لســـنة  16لقضـــاء الفلســـطيني أن يســـتفيد من بعض المواد القانونية في قانون العقوبا  الأردني رقم )يمكن ل

لمواجهة جرائم الشــائعا  الإلكترونية في ول غياب نصــوت صــريحة في قانون الجرائم الإلكترونية    1960

من خمل تكييف الجرائم الإلكترونية تحت إطار الســـــلوكيا  الإجرامية التي تشـــــملها المواد من   ،الفلســـــطيني

 .قانون العقوبا  الأردني، ممل الجرائم التي تمك أمن الدولة أو تلك التي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة

( بالدعاية التي تهدف إلى إضـــــــــــعاف الشـــــــــــعور القومي أو إثارة النعرا  العنصـــــــــــرية أو 130المادة )تتعلق  

المذهبية، وهي قد تُطبق على الحالا  التي تتضــــــمن نشــــــر شــــــائعا  إلكترونية تهدف إلى زعزعة اســــــتقرار  

ه المادة لمعا بة من الدولة أو إثارة الفتنة بين مكونا  المجتمع. يُمكن للقضـــــاء الفلســـــطيني الاســـــتناد إلى هذ
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ا  الوسـائل الالكترونية و يسـتخدم   الإنترنت لنشـر رسـائل أو محتوى يؤدي إلى هذا النو  من الأضـرار، خصـوصـً

 .في أوقا  الأزما  أو النزاعا 

من ينشــــــــر أنباء كاذبة خمل زمن الحرب أو عند توقع نشــــــــوبها بهدف إضــــــــعاف  كل (  131المادة )تعاقب  

ــائعا  الإلكترونية التي ترو  لمعلوما   ــية الأمة. يمكن توويف هذه المادة لمعالجة حالا  نشـــــــر الشـــــ نفســـــ

كاذبة تهدف إلى التأثير سـلبًا على المعنويا  العامة في المجتمع الفلسـطيني، خاصـة في الأوقا  الحسـاسـة  

 .ل الأزما  الأمنية أو الاقتصاديةمم

( نشــــــــــــر الأنباء الكاذبة في الخار  والتي تنال من هيبة الدولة أو رموزها. في الســــــــــــياب  132تتناول المادة )

الإلكتروني، يمكن للقضـــاء الفلســـطيني الاســـتناد إلى هذه المادة لمعا بة الأفراد الذين ينشـــرون عبر منصـــا   

مهور الخارجي، مما قد يسـيء إلى سـمعة التواصـل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أنباء كاذبة موجهة للج

 .الدولة الفلسطينية أو يشكل تهديدًا لهيبتها على المستوى الدولي

ــإثــارة النعرا  العنصــــــــــــــريــة أو المــذهبيــة أو الحض على النزا  بين الطوائو. يمكن 150تتعلق المــادة ) ( ب

للقضـاء الفلسـطيني الاعتماد عليها لمواجهة الشـائعا  الإلكترونية التي تسـهم في تأجيج التوترا  الطائفية أو 

الشـائعا  عبر الإنترنت أو وسـائل    الدينية بين مختلو مكونا  المجتمع الفلسـطيني، خاصـة إذا تم نشـر هذه 

 .التواصل الاجتماعي

( على نشــــــر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة تهدف إلى زعزعة المقة في متانة النقد الوطني  152تعاقب المادة )

ــا    ــائعا  إلكترونية حول الأوضـــــ ــادي. في الحالا  التي تتضـــــــمن نشـــــــر شـــــ ــتقرار الاقتصـــــ أو زعزعة الاســـــ

ــتخدام هذه المادة لمعا بة الجناة، حيث تؤدي مم ــادية أو المالية، يمكن اســـــــــ ــائعا  إلى  الاقتصـــــــــ ل هذه الشـــــــــ

 .اضطرابا  اقتصادية أو تفاقم الأزما  المالية
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ــائعة في قانون العقوبا  المصــــــــري رقم ) ــنة  74تعتبر جريمة الشــــــ المطبق في قطا  غزة بأنها   1936( لســــــ

ولا يُقبـل الجهـل بكـذب المعلومـا  كـدفـا  إلا إذا أثبـت المتهم تحري  انون،  الق ـعليهـا  عـاقـب  يجريمـة أمن دولـة  

( من القانون ذاته  204،  203،  202،  201. وتنظم المواد )القانون  ( من62لمادة )وفقًا لالحقيقة قبل النشر  

جرائم الذم والقذف والقدح بنشـــــــــر معلوما  تســـــــــيء ل شـــــــــخات، مع التأكيد على ضـــــــــرورة إثبا  صـــــــــحة  

ا قانونيًا    م 1936( لســــــــــنة 74من قانون العقوبا  رقم )  هذه الموادتوفر    .الاتهاما  لتجنب العقوبة أســــــــــاســــــــــً

 .والقذف  لمعالجة قضايا الذم والقدح

مواد قانون العقوبا  المصري النافذ في قطا  غزة، ممل المواد    ند إلى بعض يستأن  لقضاء الفلسطيني  يمكن ل

( المتعلقة بالذم والقذف والقدح، كأداة مهمة لسد الفجوة القانونية المتعلقة بالشائعا  الإلكترونية،  201-204)

شريع  خاصة في ول عدم وجود إطار قانوني متكامل يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في الت 

المحلي. الشائعا  الإلكترونية أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا في ول التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل  

التهديد  في مواجهة هذا  التقليدية  القوانين  إلى استخدام  القضاء  يُتيح  الاجتماعي، ما دفع  المواد  .  استخدام 

معالجة نشر الشائعا  الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة وجود    تعلقة بالذم والقذف والقدح ( الم201-204)

المناسبة في حالا    العقوبا   الاجتماعيقصد جنائي خات وتطبيق  السلبي على الأمن  تعتبر    .التأثير 

( أدوا  قانونية فعالة لمواجهة الشائعا  التي تحتوي على إساءة ل شخات من خمل  204- 201المواد )

 . وسائل إلكترونية، كالنشر عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي

( نشـر مواد تُسـيء لشـخص رخر بأي وسـيلة غير لفظية، وهذا يمكن أن يشـمل الصـور أو 201تُجرم المادة )

( بالنشـر الشـفوي للذم،  202الكتابا  المنتشـرة على الإنترنت أو بالوسـائل الإلكترونية الأخرى. تتعلق المادة )

منصــــا  الرقمية. تُعاقب المادة  والذي يمكن تطبيقه على تســــجيم  صــــوتية أو مقاطع فيديو تنتشــــر على ال

( على القـذف، حيـث لا يتطلـب أن تكون المعلومـا  المنشــــــــــــــورة صــــــــــــــريحـة بـل يكفي أن تؤدي إلى  203)

( حالا  النشـر بقصـد الابتزاز، وهذا يمكن 204اسـتنتاجا  سـلبية عن الشـخص المسـتهدف. وتعالج المادة )
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المطبق    تتيح هذه المواد من قانون العقوبا  المصري  أن يتضمن تهديدا  إلكترونية بنشر معلوما  مسيتة.

ــة بطرب قانونية، ويمكن ل فراد أو الجماعا    في قطا  غزة إمكانية ــائعا  الكاذبة والم رضـــــــــ مكافحة الشـــــــــ

رفع دعاوى قضـــائية اســـتنادًا إلى هذه  م، من خمل  المتضـــررة اســـتخدام هذه الأدوا  لحماية ســـمعتهم وحقوقه

يجب أن يمبت الادعاء أن ، و م إلى الأدلة التي تظهر النية السـيتة والأضـرار التي لحقت بهبالإضـافة  المواد،  

ــهادا    ــرار بالشـــخص المعني، ما يتطلب جمع أدلة كاهية وشـ ــائعا  كانت كاذبة وأنها نشـــر  بنية الإضـ الشـ

واد في معالجة الشـــــائعا  الإلكترونية يعكك الحاجة لتحديث  تبني ممل هذه الم. إن   شـــــهود تدعم الادعاءا

 .القوانين بما يتناسب مع التحديا  الحديمة، خاصة هيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية
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 الخاتمة

تناولت هذه الدراســـة مشـــكلة القصـــور التشـــريعي وهشـــاشـــة التنظيم القانوني في فلســـطين هيما يتعلق بمكافحة 

ــريعا  الحالية غير كاهية لمواجهة هذا النو  المتزايد من الجرائم.   ــيرة إلى أن التشـ ــائعا  الإلكترونية، مشـ الشـ

ــنة  10القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية الفلســـطيني رقم )فرغم وجود بعض النصـــوت   ، إلا 2018( لسـ

ــائعا  الإلكترونية بوضـــوح ــاشـــة .  أن هذه النصـــوت لا تزال غير كاهية لمعالجة كافة جوانب جريمة الشـ هشـ

التنظيم القانوني تتجلى في عدم وجود نصـوت صـريحة ت طي جميع أبعاد جريمة الشـائعا  الإلكترونية، إذ  

ــائعا  الإلكترونية   يتم الاعتماد على بنود عامة ممل جرائم التشـــهير أو الذم والقدح، مما يجعل التصـــدي للشـ

 .أمرًا معقدًا وصابًا

ــطيني المتعلقة بحماية  دراســــــ ـــــكما تطرقت ال ة إلى بعض المواد القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية الفلســـــــــ

( التي تمنع التدخل في خصـوصـيا  الأشـخات سـواء عبر نشـر  22الخصـوصـية، حيث أشـار  إلى المادة )

ة المادة  دراس ــمعلوماتهم الشــخصــية أو التشــهير بهم عبر الوســائل الإلكترونية. بالإضــافة إلى ذلك، تناولت ال

( التي تمنع نشـر أي سـلوكيا  أو كلما  تحرل على الكراهية أو التمييز العنصـري أو الديني. كذلك،  24)

( التي تعـاقـب كـل من يســــــــــــــتخـدم التكنولوجيـا بهـدف ارتكـاب الجرائم، بمـا في ذلـك  26تم التطرب إلى المـادة )

 .الآخريننشر الشائعا  أو التدخل غير القانوني في شؤون  

ا التشــــريعا  المتعلقة بأمن الدولة وفقًا لقانون  دراس ــــبالإضــــافة إلى التشــــريعا  الفلســــطينية، ناقشــــت ال ة أيضــــً

ــنة  16العقوبا  الأردني رقم ) ــفة ال ربية. وركز  ال1960( لســـــــ ة على دراســــ ـــــ، الذي لا يزال نافذًا في الضـــــــ

تطبيق هذا القانون في مواجهة جرائم الشــــــــائعا  التي تمك أمن الدولة. تم الإشــــــــارة إلى المواد التي تعاقب 

(  131على نشـــر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها تؤثر على الأمن القومي أو تضـــعو نفســـية الأمة، ممل المادة )

لتي تفرل عقوبـة على من يـذيع في ( ا132التي تعـاقـب على نشــــــــــــــر أخبـار كـاذبـة أثنـاء الحرب، والمـادة )

ة أكد  أن هذه النصـــــوت ليســـــت  دراس ـــــلة أو هيبتها. إلا أن الالخار  أنباء كاذبة قد تؤثر على ســـــمعة الدو 
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كاهية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية الحديمة التي نشـأ  مع المورة الرقمية، إذ لم تتكيف هذه التشـريعا  مع 

 .التطورا  التقنية التي أد  إلى وهور الشائعا  الإلكترونية كظاهرة تهدد الأمن القومي

(  74أما هيما يتعلق بالتشــــــريع المصــــــري النافذ في قطا  غزة، والمتممل في قانون العقوبا  المصــــــري رقم )

ــنة   ــار  ال1936لسـ ــة في معالجة ة إلى أن هذا  دراس ـــ، فقد أشـ ــاشـ ــعو وهشـ ــريع يعاني هو الآخر من ضـ التشـ

جرائم الشــائعا  الإلكترونية. فرغم وجود نصــوت تتعلق بنشــر أخبار كاذبة أو التحريض على الكراهية، إلا 

ا صــريحة وواضــحة تختص بالشــائعا  التي تنتشــر عبر الإنترنت   أن هذا القانون لم يتطور ليشــمل نصــوصــً

 .مما يترج فجوا  تشرياية كبيرة في مكافحة هذه الجرائم   ووسائل التواصل الاجتماعي،

ة إلى أن التشــريعا  الســارية في فلســطين، ســواء تلك المســتمدة من قانون الجرائم الإلكترونية  دراس ــخلصــت ال

الفلسطيني أو قانون العقوبا  الأردني أو التشريع المصري، تعاني من قصور واضح في التعامل مع واهرة  

تخص الجرائم  الشــائعا  الإلكترونية. هذا القصــور يعود إلى عدم وجود نصــوت قانونية صــريحة وواضــحة  

الإلكترونية الحديمة، مما يجعل هذه التشـــــــــــــريعا  غير فعالة بما يكفي لرد  الجرائم الإلكترونية، وخاصـــــــــــــة  

 الشائعا  التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.  

ــائعا  الالكترونية  المواد    هناج حاجة لتطويرأعتقد أن   لمواكبة التطورا  الســــــــــريعة في المتعلقة بجرائم الشــــــــ

المهم   منوأرى أنه    تعزيز فعالية هذه المواد ومعالجة القصــــــور فيها.ية و عالم الإنترنت والشــــــبكا  الاجتما  

لتجنب التفســـير الواســـع    تشـــمل مختلو صـــورها وأشـــكالها  لشـــائعا  الإلكترونيةقانوني دقيق لتعريف  وضـــع  

ــائعا  الإلكترونية، و وغير المحدد ــة بالشـــ ــبة  ، و تطوير قوانين خاصـــ النظر في تطوير العقوبا  لتكون متناســـ

بالإضــافة إلى عقوبا     أخرى مع حجم الضــرر الناتج عن الشــائعا  الإلكترونية، حيث يمكن إدرا  عقوبا   

إلى تعزيز التعاون الدولي مع المنظما  والدول الأخرى لتبادل    المالية. بالإضـافةال راما   السـجن و الحبك و 

المعلوما  والخبرا  حول مكافحة الشـــــــــائعا  الإلكترونية، ورنشـــــــــاء اتفا يا  دولية تُلزم الدول بمكافحة هذه  

 .لالظاهرة بشكل منسق ومتكام
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 الاستنتاجات

الفقه  تُع دُّ الشائعة من الظواهر الاجتما ية التي لم تحظ  بتعريف قانوني دقيق وواضح، سواء من ناحية  .1

ــائعة   ــو الشــ ــاء. يعزو فقهاء القانون هذا الغياب إلى اعتمادهم على وصــ ــريع أو القضــ القانوني أو التشــ

من خمل جوانبها المتعددة والمتشــابكة. ورغم ذلك، يذكر النص القانوني الشــائعة كجريمة ويصــفها من 

اســــــــتنادًا إلى النصــــــــوت القانونية، يمكن تعريف الشــــــــائعة  ي. و ســــــــلوكها الإجرامي وأثرها القانون  خمل

ــلوج الإجرامي الذي يقوم على اختمب المعلوما  أو تزييف الحقيقة بأكملها أو في  كجريمة بأنها "الســــــ

جزء منها والترويج لها باســتخدام مختلو وســائل التعبير، لا ســيما وســائل التواصــل الاجتماعي، بهدف  

ــر  ــتوجب هذتكدير الأمن العام والإضــ ــلحة العامة. ويســ ــتران  ار بالمصــ ــلوج معا بة مرتكبه دون اشــ ا الســ

محاولة لوصو الجريمة من خمل التركيز  هو هذا التعريف  ر". و قق نتيجة مادية من السلوج المذكو تح

ــتران وجود نتيجة مادية  ــتخدمة، دون اشـــ ــائل المســـ ــائعة، وكذلك الوســـ ــر الشـــ على النية والهدف من نشـــ

 ة.جريملحدوث ال

أركان جريمة الشـــــــــــائعا  الإلكترونية تشـــــــــــمل الركن الشـــــــــــرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، وركن   .2

 العمنية، ويتطلب تحقق الجريمة وجود نية إجرامية ونشر الشائعة عبر وسيلة إلكترونية.

الأســـــاس القانوني لتجريم الشـــــائعا  الإلكترونية في فلســـــطين يســـــتند إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم  .3

  م1960( لســــــنة  16وتعديمته، وقوانين أخرى ممل قانون العقوبا  الأردني رقم )  م 2018( لســــــنة  10)

 م.1936( لسنة  74وقانون العقوبا  المصري رقم )

تم تطوير القوانين الفلســــطينية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الشــــائعا ، من خمل إصــــدار   .4

وتعديمته    2018( لســــــنة  10وتعديل القوانين، بدءًا من إصــــــدار المرســــــوم الرئاســــــي قرار بقانون رقم )

ل هناج مشــكلة تتعلق  . إلا  أنه تظ2021( لســنة  38بشــأن الجرائم الإلكترونية، وصــولًا إلى قانون رقم )

بمدى مرونة صـــــياغة النصـــــوت الموضـــــو ية والإجرائية لتتناســـــب مع التطور المســـــتمر والمتجدد في 
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أشـكال وصـور وممبسـا  نشـر الشـائعا ، وفي تحديد مدى فعاليتها في الحد من رثارها. مما يسـتدعي  

ــطينية لتتواكب مع التطورا  التكنولوجية وتحديا  الجرائم   ضـــــــرورة تحديث وتطوير التشـــــــريعا  الفلســـــ

 الإلكترونية، بما في ذلك تجريم نشر الشائعا  الإلكترونية بشكل واضح وصريح.

ــة،   .5 ــاء نيابة متخصــــــصــــ ــيًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خمل إنشــــ تلعب النيابة العامة دورًا رئيســــ

والتنسـيق مع الأجهزة الأمنية، وتحليل الأدلة الإلكترونية، والتو ية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتنسـق  

ضـــمان الســـرعة والســـرية في مع الجها  والشـــركا  ذا  العمقة للحصـــول على الأدلة الفنية المزمة و 

 التعامل مع القضايا.

 التوصيات

حول القصـــور التشـــريعي وهشـــاشـــة التنظيم القانوني هيما يتعلق بجرائم    توصـــلت إليه الدراســـةاســـتنادًا إلى ما 

 التالية:  الشائعا  الإلكترونية، يمكن تقديم التوصيا 

بشــكل يضــمن مواجهة أكمر فعالية   2018( لســنة  10تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الفلســطيني رقم ) .1

لجرائم الشــــــــــائعا  الإلكترونية. هذا يتطلب إدرا  نصــــــــــوت صــــــــــريحة وواضــــــــــحة تعر ف الشــــــــــائعا   

  الإلكترونيـــة بشــــــــــــــكـــل دقيق، وتحـــدد العقوبــا  المزمــة على الجرائم التي يتم ارتكـــابهـــا عبر الإنترنـــت 

 .ومنصا  التواصل الاجتماعي

ــنة  16مراجعة قانون العقوبا  الأردني رقم ) .2 ــفة ال ربية،    1960( لســـــــ وقانون العقوبا   النافذ في الضـــــــ

المطبق في قطا  غزة، لضـــــــــمان تكييفهما مع الجرائم الإلكترونية    1936( لســـــــــنة  74المصـــــــــري رقم )

ا هيما يتعلق بجرائم الشــــــــــــائعا   الالكترونية التي تهدد أمن المواطنين والمجتمع   الحديمة، خصــــــــــــوصــــــــــــً

 وأمن الدولة.
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تشــــــــديد العقوبا  على مرتكبي جرائم الشــــــــائعا  الإلكترونية لضــــــــمان الرد  الفع ال. يمكن أن تشــــــــمل   .3

العقوبا  السـجن وال راما  الكبيرة، مع ضـمان تطبيقها بشـكل صـارم لمنع تفشـي الشـائعا  التي تضـر  

 .بأمن المجتمع واستقراره 

إنشـاء وحدا  قضـائية متخصـصـة في الجرائم الإلكترونية، تتألو من قضـاة ومحققين متخصـصـين في  .4

ــمان التعامل الفعال مع هذه الجرائم. هذه الوحدا  يمكن أن تركز على التعامل   هذا المجال، وذلك لضـ

 .مع الجرائم المعقدة ممل الشائعا  الإلكترونية التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي

العمل على تطوير تشريعا  موحدة على مستوى الدول العربية تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية،   .5

بما في ذلك جرائم الشــــــــائعا . هذه التشــــــــريعا  الموحدة يجب أن تكون متكاملة ومتوافقة مع الأنظمة 

 .القانونية المحلية لكل دولة لضمان فعالية التطبيق

تعزيز التعــاون الــدولي والإقليمي بين الــدول العربيــة والــدول الأخرى في مجــال مكــافحــة الشــــــــــــــــائعــا    .6

الإلكترونية. التعاون يمكن أن يتضـــــــــمن تبادل المعلوما  والخبرا ، ووضـــــــــع رليا  مشـــــــــتركة لتطبيق  

 .القوانين الخاصة بممحقة مروجي الشائعا  الإلكترونية

 

‌  
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Abstract 

The world has witnessed tremendous technological advancement, leading to the 

ease of disseminating information via the internet and social media, which opens 

the door to the rapid spread of rumours. Electronic rumours are considered one of 

the most grave challenges facing modern societies due to their negative impact on 

security and stability. This study aims to analyze Palestinian legislation related to 

electronic rumours and identify the legal foundations to punish the promoters 

of electronic rumours and curb their spread. The study's problem stems from the 

increasing spread of electronic rumours in the context of the information 

revolution and the difficulty of controlling the circulation of inaccurate news and 

information. The research poses a central question about the mechanisms and penal 

legislation available in Palestinian law, particularly legislation No. (10) of 2018 

and its amendments concerning cybercrimes and how to limit the spread of 

electronic rumours. The study relied on the descriptive-analytical method, 

analyzing the legal texts in the Palestinian Cybercrimes Law related to the research 

topic while referring to related legislation and legal texts. The study concluded that 

electronic rumours pose a significant threat to Palestinian society and that there is 

an urgent need to develop current legislation to be more effective in addressing 

these crimes. The study provides a deeper understanding of the legal legislation 

related to cybercrimes and how to apply them to electronic rumours, contributes 

to the theoretical interpretation of electronic rumours, and develops effective 

strategies to combat it, improving relevant governmental legislation and policies. 

The study recommends amending the Palestinian Cybercrime Law No. (10) of 

2018 to enhance its effectiveness in combating electronic rumours by including 

clear provisions that define these crimes and specify their penalties. It also calls 



 

c 

for reviewing the Jordanian Penal Code No. (16) of 1960 applied in the West Bank 

and the Egyptian Penal Code No. (74) of 1936 in the Gaza Strip, to adapt them to 

modern cybercrimes, particularly those involving rumours that threaten societal 

and state security. The recommendations also include tightening penalties for 

perpetrators of such crimes, including imprisonment and hefty fines, to ensure 

effective deterrence. 

Keywords: Electronic rumours; Palestinian legislation; Criminal responsibility. 

 


